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تقرير عن المسائل المتصلة بعمل للجنة القانون الدولي في دورتها الـ60

I. مقدمة 
A. خلفية 
1. إن لجنة القانون الدولي (المشار إليها فيما يلي بـ"ILC" أو "اللجنة") والتي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 174(III) الصادر بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 1947 ، هي الجهاز الرئيسي في إطار منظومة الأمم المتحدة الذي يعمل من أجل النهوض بالتطور التدريجي وتدوين القانون الدولي. وعقدت اللجنة دورتها الـ60 في الفترة من 5 أيار/مايو الى 6 حزيران/يونيو ، ومن 7 تموز/يوليو إلى 8 آب/أغسطس 2008 في جنيف
. وقام رئيس المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AACLO) السيد ناريندر سينغ بتمثيل المنظمة في الدورة وتحدث أمام اللجنة في 31 تموز/يوليو 2008.
2. لقد كانت هناك ثمانية مواضيع مدرجة على جدول أعمال الدورة الـ60 للجنة القانون الدولي ، وهي :  

i- التحفظات على المعاهدات.
ii- مسؤولية المنظمات الدولية .
iii- الموارد الطبيعية المشتركة .
iv- آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات . 
v- طرد الأجانب . 
vi- الالتزام بتسليم المجرمين أو محاكمتهم (مبدأ التسليم أو المحاكمة) . 
vii- حماية الأشخاص في حالات الكوارث . 
viii- حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية . 
3.  وفيما يتعلق بموضوع "التحفظات على المعاهدات"، اعتمدت اللجنة ٢٣ مشروع مبدأ توجيهي تتناول صياغة وسحب القبول والاعتراض، وكذلك إجراء قبول التحفظات، مع التعليقات عليها. وعند النظر في مشاريع المبادئ التوجيهية هذه في الدورة الحالية، قامت اللجنة بعملها استناداً إلى مذكرة المقرر الخاص المتعلقة بمشروع المبدأ التوجيهي 9.1.2 بشأن بيان تعليل التحفظات ومشاريع المبادئ التوجيهية الواردة في التقارير الـ11 والـ12 للمقرر الخاص التي أُحيلت إلى لجنة الصياغة في عام ٢٠٠٧. ونظرت اللجنة أيضاً في التقرير الثالث عشر للمقرر الخاص عن ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية وأحالت إلى لجنة الصياغة ١٠ مبادئ توجيهية عن ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية . 
4. وفيما يتعلق بموضوع "مسؤولية المنظمات الدولية "، اعتمدت اللجنة مؤقتاً ثمانية مشاريع مواد، مع التعليقات عليها، تتناول الاحتجاج بالمسؤولية الدولية للمنظمة الدولية . كما أحاطت علماً بسبع مشاريع مواد اعتمدتها لجنة الصياغة مؤقتاً، تركز على التدابير المضادة . وستنظر اللجنة في مشاريع المواد المذكورة والتعليقات عليها في العام القادم. ونظرت اللجنة في دورتها الحالية في التقرير السادس للمقرر الخاص
 الذي يركِّز على القضايا المتصلة بإعمال مسؤولية المنظمات الدولية. وبعد المناقشة التي قامت بها اللجنة ، أحالت اللجنة مشاريع ستة مواد بشأن الاحتجاج بمسؤولية المنظمة الدولية إلى لجنة الصياغة . كما أنشأت اللجنة أيضاً فريق عمل بغرض النظر في مسألة التدابير المضادة، وكذلك استصواب إدراج حكم يتعلق بمقبولية المطالبات في مشاريع المواد . وبعد استلام تقارير الفريق العامل أحالت اللجنة إلى لجنة الصياغة مشروع مادة إضافي عن مقبولية المطالبات؛ وستة مشاريع مواد عن التدابير المضادة، استناداً إلى مشاريع المواد المقدَّمة من المقرر الخاص، مرفقة بتوصيات فريق العمل. 
5. فيما يتعلق بموضوع "الموارد الطبيعية المشتركة"، فقد كان أمام اللجنة التقرير الخامس للمقرر الخاص الذي تضمن مجموعة من 20 مشروع مادة حول قانون المياه الجوفية بالإضافة إلـى التعليقات والملاحظات المقدمة من الدول حول مشروع المواد التي تم تبنيها في القراءة الأولى . وتبنت نهجا مكونا من خطوتين ، حيث كان من السابق لأوانه النظر في معالجة القضايا المتعلقة بالعلاقة مع غيرها من الاتفاقات وتسوية المنازعات.
6. وفيما يتعلق بموضوع "آثار التراعات المسلحة على المعاهدات "، نظرت اللجنة في التقريـر الرابع للمقرر الخاص حول إجراءات تعليق أو إنهاء المعاهدات كنتيجة للنزاعات المسلحة . واعتمدت اللجنة مؤقتًا في القراءة الأولى مجموعة من ١٨ مشروع مادة ومرفقًا (يتضمن قائمة بفئات المعاهدات التي ينطوي موضوعها على افتراض استمرار تنفيذها كليًا أو جزئيًا أثناء التراع المسلح )، مع التعليقات عليها، عن آثار التراعات المسلحة على المعاهدات . 
7.  وفيما يتعلق بموضوع "طرد الأجانب "، نظرت اللجنة في التقرير الرابع للمقرر الخاص
 الذي يتناول مسائل تتصل بطرد حامل الجنسية المزدوجة أو المتعددة، وكذلك فقدان الجنسية أو التجريد من الجنسية فيما يتعلق بالطرد، وأُعد هذا التقرير في ضوء المناقشة التي جرت في عام ٢٠٠٧ . وبعد مناقشة التقرير أنشأت اللجنة فريقاً عاملاً للنظر في القضايا التي أثارها المقرر الخاص في تقريره وقررت أنه ليس هناك ما يدعو إلى وجود مشاريع مواد منفصلة بشأن الموضوع؛ إذ إن التوضيحات اللازمة ستدخل في التعليقات على مشاريع المواد ذات الصلة . وتظل مشاريع المواد السبعة التي أُحيلت إلى لجنة الصياغة في عام ٢٠٠٧ معروضة على لجنة الصياغة حتى تُعتمد جميع مشاريع المواد مؤقتاً . 
8.  وفيما يتعلق بموضوع "الالتزام بالتسليم أو المقاضاة" (مبـدأ التسـليم أو المحاكمــة aut dedere aut judicare) ، نظرت اللجنة في التقرير الثالث
 للمقرر الخاص الذي يتضمن ثلاثة مشاريع مواد على طريق التطبيق ، واستخدام الأحكام والمعاهدة باعتبارها مصدرا للإلزام . وتضمن التقرير كذلك خطة مقترحة لزيادة التطوير. كما تلقت اللجنة تعليقات ومعلومات وردت من الدول الأعضاء. 
9.  وفيما يتعلق بموضوع "حماية الأشخاص في حالة الكوارث "، أجرت اللجنة مناقشة تستند إلى التقرير الأولي للمقرر الخاص
. وكان معروضاً عليها مذكرة من الأمانة العامة تركز أساساً على الكوارث الطبيعية
. وشملت القضايا الكثيرة التي كانت موضع المناقشة المسائل القانونية الأساسية التي يتعين أن يغطيها الموضوع، بما فيها مسائل تتعلق بالنهج المتبع في تناول الموضوع، وكذلك نطاقه من ناحية الاختصاص الموضوعي والاختصاص الشخصي والاختصاص المكاني والاختصاص الزمني. 
10.  وفيما يتعلق بموضوع "حصـانة مسـؤولي الـدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية "، أجرت اللجنة مناقشة تستند إلى التقرير الأولي للمقرر الخاص . وكان معروضاً على اللجنة مذكرة من الأمانة العامة
 . وشملت القضايا الكثيرة التي كانت موضع المناقشة المسائل القانونية الأساسية التي يتعين النظر فيها عند تعريف نطاق الموضوع، بما في ذلك المسؤولين المطلوب إدراجهم، وطبيعة الأفعال المطلوب إدراجها وكذلك مسألة وجود استثناءات محتملة .
11. قررت اللجنة عقد دورتها الـ61 في جنيف في الفترة من 4 أيار/مايو إلى 5 حزيران/يونيو ، ومن 6 تموز/يوليو الى 7 آب/أغسطس 2009. 
B. المداولات التي جرت في الدورة السنوية الـ47 للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) في المقر الرئيسي للمنظمة في نيودلهي بالهند في عام 2008 
12. قام سعادة السفير إس. آر طبطبائي شفيعي نائب الأمين العام لمنظمة (AALCO) بعرض هذا البند. وقدم نائب الأمين العام عرضا موجزا للتقرير عن أعمال اللجنة في دورتها الـ59 والنصف الأول من الدورة الـ60 . وأعرب عن تهاني المنظمة إلى لجنة القانون الدولي في الذكرى السنوية الـ60 لتأسيسها . وطلب من المندوبين تقديم التعليقات والملاحظات المحددة حول بنود جدول الأعمال لتسهيل عمل اللجنة.
13. أدلى الدكتور روهان بيرارا ممثل لجنة القانون الدولي ببيان بالنيابة عن اللجنة ، وفي بيانه ركز الدكتور بيريرا على جدول الأعمال الحالي للجنة ، وعلى الإشارة إلى التطورات التي تغطي الدورة الـ59 والجزء الأول من الدورة الـ60 للجنة.
14. ومن الأعضاء الآخرين في لجنة القانون الدولي الذين حضروا الاجتماع : سعادة السفيرة السيدة شوي هانتشن من جمهورية الصين الشعبية ، والبروفيسور موريس كامتو من جمهورية كامارون ، كما حضر السيد ناريندر سينغ من الهند كرئيس الدورة الـ47 للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا . 
15. أدلت وفود جمهورية الصين الشعبية ، وجمهورية إيران الإسلامية ، واليابان ، وجمهورية إندونيسيا ، وماليزيا ، والهند ببيانات حول عمل اللجنة. وركزت الوفود في مداخلاتها على برنامج العمل الحالي للجنة القانون الدولي ، وتسليط الضوء على آراء ومواقف بلادها حول كل موضوع من المواضيع التالية قيد الدراسة : تقاسم الموارد الطبيعية ؛ مسؤولية المنظمات الدولية ؛ التحفظات على المعاهدات ؛ آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات ؛ الالتزام بالتسليم أو المقاضاة (مبدأ التسليم أو المحاكمة) ، طرد الأجانب ؛ حماية الأشخاص في حالات الكوارث ، حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. وتمت الإشارة إلى أنه من الضروري أن توافق الدول الأعضاء في منظمة (AALCO) على مبادئ حول المواضيع التي تمت مناقشتها بهدف تعزيز موقف الاهتمام المشترك للمنظمة . ورأى أحد الأعضاء أنه بإمكان أعضاء المنظمة توحيد موقفها المشترك بشأن القضايا ، وبإمكانها تقديم التوصيات وموقفها القانوني بشأن هذه القضايا إلى لجنة القانون الدولي.
16. وأشارت الوفود إلى المنظمة على أنها منتدى هام جدا لتبادل وجهات النظر حول عمل لجنة القانون الدولي بين الدول الأفريقية والآسيوية. وأعربت الوفود عن تقديرها للجهود التي تبذلها المنظمة في مجال نشر وتعزيز القانون الدولي ، مجددة دعمهما للتعاون الوثيق بين المنظمة ولجنة القانون الدولي. ورأى البعض أن هناك حاجة لزيادة تعزيز التعاون على مستويات أعلى . ومن جانبه أكد أحد المندوبين على أنه من المهم أن تقدم المنظمة وفي الوقت المناسب مدخلات حول وجهات نظرها فيما يتعلق بعمل لجنة القانون الدولي. واقترح خبير آخر أن تقوم المنظمة بتنظيم حلقات عمل عن المواضيع المدرجة حاليا على جدول أعمال لجنة القانون الدولي ، أو التي ستدرج على جدول أعمالها في المستقبل . وفي هذا الصدد لاحظ أحد الوفود أنه بإمكان المنظمة القيام بدور أكثر نشاطا في البحث عن القضايا الناشئة الجديدة ، وأن المساهمات المقدمة من المنظمة ستكون مفيدة للجنة القانون الدولي في تحديد قضايا معينة خارج المواضيع الرئيسية التي سبق أن نظرت اللجنة فيها . 
II.   التحفظات على المعاهدات
A. خلفية 
1. لقد أدرجت لجنة القانون الدولي منذ عام 1993 على جدول أعمالها موضوع "التحفظ على المعاهدات". وإن حالة من عدم التيقن حول الموضوع ظهرت بوضوح في التقرير الأول (التي تم تقديمه عام 1995 في الدورة الـ47 للجنة القانون الدولي) للمقرر الخاص السيد آلان بيليه ، الذي أدرج في تقريره مالا يقل عن 15 مسألة رئيسية لم يتم التوصل إلى حل حولها إضافة إلى 17 مسألة ذات مرتبة أقل من الأهمية
. وفي الدورة نفسها أذنت اللجنة للمقرر الخاص بإعداد استبيان تفصيلي عن التحفظات على المعاهدات للتأكد من التطبيق العملي والمشاكل التي تواجهها الدول والمنظمات الدولية ، ولا سيما تلك التي تعتبر وديعة للاتفاقيات المتعددة الأطراف. وأقرت اللجنة بضرورة عـدم الاعتراض على النظام القائم في المواد من 19 إلى 23 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ، ولكنها مع ذلك تعتبر أن هذه الأحكام يمكن توضيح وضعها من خلال مشاريع بروتوكولات للاتفاقيات القائمة أو من خلال دليل للممارسة.
2. منذ عام 1998 ، استلمت اللجنة التقارير الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع للمقرر الخاص. وفي الوقت الذي تناول فيه التقريران الثالث والرابع تعريف التحفظات والإعلانات التفسيرية ، فإن التقرير الخامس ركز على الإجراءات وبدائل التحفظات والإعلانات التفسيرية. وكان التقرير السادس يتعلق بنماذج صياغة التحفظات والإعلانات التفسيرية (بما في ذلك شكلها وإشعاراتها) وكذلك بشأن إشهار التحفظات والإعلانات التفسيرية. في حين كان التقرير السابع حول وضع وتعديل وسحب التحفظات والإعلانات التفسيرية ، والتقرير الثامن حول سحب وتعديل التحفظات والإعلانات التفسيرية.
3. في دورتها الـ56 التي عقدت في عام 2004 ، عرض على اللجنة التقرير التاسع للمقرر الخاص المتعلق بموضوع وتعريف الاعتراضات. وشكل هذا التقرير تكملة للتقرير الثامن حول وضع اعتراض على التحفظات والإعلانات التفسيرية. ونظرت اللجنة كذلك واعتمدت مؤقتا مشاريع المبادئ التوجيهية 5.3.2 ، 9.4.2 ، 10.4.2 ، 12.5.2 ، 13.5.2 والتعليقات عليها.
4. في دورتها الـ47 التي عقدت في عام 2005 ، عرض على اللجنة التقرير العاشر للمقرر الخاص حول صحة التحفظات ومفهوم موضوع المعاهدة والغرض منها. ونظرت اللجنة في جزء من التقرير العاشر ، وقررت إحالة مشاريع المبادئ التوجيهية 1.3 (حرية إبداء التحفظات) ، 1.1.3 (التحفظات التي تحظرها المعاهدة صراحة) ، 2.1.3 (تعريف التحفظات المحددة) ، 3.1.3 (التحفظات التي تسمح المعاهدة بها ضمنيا) ، 4.1.3 (التحفظات غير المحددة التي تجيزها المعاهدة) الى لجنة الصياغة. كما قررت اللجنة إحالة مشروع المبادئ التوجيهية 6.1 و8.1.2 والتي سبق أن اعتمدتها مؤقتا إلى لجنة الصياغة كذلك بهدف تنقيحها في ضوء اختيار المصطلحات. ونظرت اللجنة كذلك واعتمدت مؤقتا مشاريع المبادئ التوجيهية 1.6.2 (تعريف الاعتراضات على المعاهدات ، 2.6.2 (تعريف الاعتراض على الإبداء المتأخر أو توسيع مفهوم التحفظ) والتي سنتحدث عنها لاحقا . وبعد المداولات التي جرت حول هذه التقارير ، اعتمدت اللجنة بصفة مؤقتة 69 مشروع مبادئ توجيهية قبل نهاية دورتها الـ68 عام 2006.
5. لأغراض "دليل الممارسات" فإن التحفظ يعني بيان أحادي الجانب ، أيا كانت صيغته أو تسميته ، تصدره دولة أو منظمة دولية عند التوقيع أو التصديق على أو التثبيت رسميا لقبولها أو الموافقة أو الانضمام على معاهدة ما ، أو من جانب الدولة عندما تقدم إشعارا بمتابعة معاهدة والذي بموجبه تسعى الدولة أو المنظمة من ورائه إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة في تطبيقها على تلك الدولة أو هذه المنظمة الدولية.
6. ومن جهة أخرى فإن "الإعلان التفسيري" هو بيان أحادي الجانب...من أية دولة أو منظمة دولية... يهدف إلى تحديد أو توضيح معنى أو النطاق الذي يستند إلى الإعلان المتعلق بمعاهدة أو بعض أحكامها.
7. إن اللجنة وحتى عام 2007 استلمت 12 تقريرا للمقرر الخاص حول هذا الموضوع ، وبعد مداولات اللجنة اعتمدت أكثر من 85 مشروع مبادئ توجيهية والتعليقات التي تغطي جوانب مختلفة من التحفظات على المعاهدات.
B.   النظر في الموضوع في الدورة الحالية
8. إن اللجنة وفي دورتها الـ60 التي عقدت في عام 2008 اعتمدت 23 مشروع مبادئ توجيهية تتناول وضع وسحب القبول والاعتراض ، وكذلك إجراءات قبول التحفظات ، مع التعليقات عليها. 
9. خلال عملية النظر في هذه المبادئ التوجيهية ، تابعت اللجنة في دورتها الحالية على أساس المذكرة التي قدمها المقرر الخاص حول مشروع جديد للمبدأ التوجيهي 9.1.2 حول بيان أسباب التحفظ (A/CN.4/586) ، ومشروع المبادئ التوجيهية الواردة في التقريرين الـ11 (A/CN.4 / 574) والـ12 (A/CN.4/584) للمقرر الخاص والتي أحيلت الى لجنة الصياغة في عام 2007. 
10. كما نظرت اللجنة في التقرير الثالث عشر للمقرر الخاص (A/CN.4/600) في ردها على مسألة الإعلانات التفسيرية ، وأحالت الى لجنة الصياغة 10 مشاريع مبادئ توجيهية بشأن ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية. وتناولت القضايا الرئيسية في المناقشة العلاقة بين الإعلانات التفسيرية المشروطة والتحفظات ، فضلا عن آثر الصمت كرد فعل على الإعلان التفسيري. وفيما يلي بعض أهم مشاريع المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة :
  2.1.6 إجراءات الإبلاغ بالتحفظات 
ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية المتعاقدة على خلاف ذلك، يتم الإبلاغ بالتحفظ على المعاهدة كما يلي: 

1- في حالة عدم وجود جهة وديعة، يقوم صاحب التحفظ بتوجيه الإبلاغ مباشرة إلى الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية المتعاقدة وإلى الدول والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة؛ أو
2- في حالة وجود جهة وديعة، فيجب أن يتم إبلاغ الدول والمنظمات في أقرب وقت ممكن . 
11- ولا يعتبر الإبلاغ المتعلق بالتحفظ قد تم بالنسبة للدولة أو المنظمة الدولية التي وجه إليها إلا عندما تتسلمه هذه الدولة أو المنظمة. وإذا تم الإبلاغ بالتحفظ على المعاهدة بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس، يجب تأكيده بمذكرة دبلوماسية أو بإشعار من الوديع. وفي هذه الحالة، يعتبر الإبلاغ قد تم بتاريخ إرسال البريد الإلكتروني أو الفاكس. 
12. إن المبدأ التوجيهي 6.1.2 يسعى لتوضيح جوانب من الإجراءات الواجب اتباعها في نقل نص تحفظ على معاهدة إلى المرسل إليهم المحددين في المبدأ التوجيهي 5.1.2 ، ويشمل على توجهين مختلفتين ولكنهما وثيقي الارتباط وهما : 

صاحب البلاغ ، 
الطرائق العملية للاتصالات.

13. إن المادة 23 لاتفاقية فيينا عامي 1969 و1986 لا تحوي أية إشارة إلى الشخص المسؤول عن هذه الاتصالات. وفي معظم الحالات ، فإنه يعتبر على أنه المودع ، كما يتضح من أحكام المادة 79 من اتفاقية عام 1986 ، والتي عادة ما تطبق على جميع الإشعارات والبلاغات المتعلقة بالمعاهدات. كما تقدم أحكام هذه المادة أيضا بعض المعلومات عن طرائق الاتصال.
14. في المناسبات السابقة التي قامت بها اللجنة بدراسـة موضوع التحفـظات على المعاهدات  ، فإن اللجنة أو مقررها الخاص خططوا على أن ينصوا صراحة على أنه من واجب المودع إيصال نص التحفظات المصاغة إلى الدول المهتمة . وهكذا وفي عام 1951 على سبيل المثال ، رأت اللجنة أنه "ينبغي على مودع اتفاقية متعددة الأطراف عند استلامه لكل تحفظ إبلاغ جميع الدول أو الدول التي يحق لها أن تصبح طرفا في الاتفاقية". وبالمثل ، فقد اقترح والدوك في تقريره الرابع في عام 1965 بأنه ينبغي "الإخطار عن التحفظ إلى المودع ، وفي حال عدم وجود مودع ، إلى غيرها من الدول المهتمة".
2.1.9 التعليل  
ينبغي أن يشير التحفظ قدر الإمكان إلى الأسباب الداعية إلى إبدائه.
15.  إن عمل اللجنة على قانون المعاهدات لعام 1969 واتفاقيات فيينا لعام 1986 لا ينص على أن ينبغي على الدولة أو المنظمة الدولية التي تبدي تحفظا أن تقدم تعليلا أو أسبابا لذلك ، ويشرح الغرض من استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة أو المعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة. وهكذا فإن إعطاء التعليل ليش شرطا إضافيا للصحة بموجب نظام فيينا.
16. غير أن بعض المعاهدات التقليدية تطلب من الدول تقديم أسباب تحفظاتها وشرح سبب وضع هذه التحفظات . وثمة مثال واضح وهو المادة 57 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، التي تنص على :
"1. يجوز لكل دولة وقت التوقيع على هذه الاتفاقية ، أو وقت إيداع وثيقة تصديقها ، أن تبدي تحفظا على موضوع نص ما في الاتفاقية ، إذا كانت القوانين المعمول بها في إقليمها لا تتوافق مع هذا النص . لا تقبل التحفظات ذات الطابع العام بمقتضى هذه المادة .
2. يتضمن أي تحفظ أبدي تطبيقا لهذه المادة عرضا موجزا للقانون موضع الخلاف ."

17. في إطار هذا النظام ، وهو دون شك القانون الخاص فيما يتعلق بالقانون الدولي العام ، فإن الإشارة إلى القانون الذي يقوم عليه التحفظ هو شرط أساسي لصحة أي تحفظ على الاتفاقية الأوروبية. في قضية بليلوس الشهيرة ، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الفقرة 2 من  المادة 57 (المادة 64 سابقا) تنص على أن "ليس شرطا شكليا محضا ، بل هو شرط من الشروط الموضوعية". ففي رأي المحكمة فإن الأسباب والتفسيرات المطلوبة "توفر ضمانا -ولا سيما بالنسبة لسائر الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية ومؤسسات الاتفاقية- بأن التحفظ لا يتجاوز أحكام استبعدت صراحة من جانب الدول المعنية". وإن عقوبة عدم الوفاء بهذا الشرط أو الفشل في تقديم الأسباب أو الشرح هو اعتبار التحفظ غير صحيحا . 
6.2 صوغ الاعتراضات  
5.6.2 صاحب الاعتراض 
1- أي دولة متعاقدة وأي منظمة دولية متعاقدة؛ 
2-  أي دولة وأي منظمة دولية يحق لها أن تصبح طرفاً في المعاهدة وفي هذه الحالة لا ينتج عن هذا الإعلان أي أثر قانوني إلى حين إعراب الدولة أو المنظمة الدولية عن موافقتها على الالتزام . 

18. إن المبدأ التوجيهي 1.6.2 بشأن تعريف الاعتراضات على التحفظات لا يحل مسألة من هي الدول أو المنظمات الدولية التي لها حرية إبداء الاعتراضات على تحفظ مقدم من جانب دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى. وهذا هو الغرض من المبدأ التوجيهي 5.6.2 . 
19. تقدم اتفاقيات فيينا بعض التوجيهات حول مسألة أصحاب اعتراض المحتملين . وتشير الفقرة 4 (b) من المادة 20 من اتفاقية عام 1986 إلى "الاعتراض من قبل دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة على تحفظ...". ويتضح من ذلك أن الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية المتعاقدة ، بالمعنى المقصود في الفقرة 1(f) من المادة 2 من اتفاقية فيينا لعام 1986 هم ومن دون أي شك أصحاب الاعتراض المحتملين على التحفظ. وتمت تغطية هذه الفرضية في الفقرة الفرعية (i) من المبدأ التوجيهي 5.6.2 .  
20. إلا أن اللجنة انقسمت على نفسها بخصوص مسألة ما إذا كانت الدول أو المنظمات الدولية التي يحق لها أن تصبح أطرافا في المعاهدة يجوز لها إبداء اعتراضات. ووفقا لأحد وجهات النظر فإن هذه الدول والمنظمات الدولية ليس لها نفس حقوق الدول والمنظمات الدولية المتعاقدة ، وبالتالي لا يمكن إبداء الاعتراضات على هذا النحو. وقيل إن حقيقة أن اتفاقية فيينا لا تشير إلى هذا الموضوع لا ينبغي أن يفسر على أنه يمنح هذه الفئة من الدول والمنظمات الدولية الحق في إبداء اعتراضات ، وأنه وفقا للفقرة 5 من المادة 20 لاتفاقيات فيينا فإنه يجوز للأطراف المتعاقدة إبداء الاعتراضات. وقيل أيضا أنه نتيجة لذلك فإن الإعلانات التي تضعها الدول والمنظمات الدولية ، التي هي حتى الآن مجرد جهات يحق لها أن تصبح طرفا في المعاهدة ، لا ينبغي أن توصف على أنها اعتراضات. ووفقا لهذا الرأي نفسه ، فإن السماح بمثل هذا الاحتمال قد يخلق مشكلة عملية ، حيث أنه في حالة المعاهدة مفتوحة ، فإن أطراف معاهدة من هذا القبيل قد لا يكونون على علم ببعض هذه الاعتراضات.
2. 6. 6 صوغ الاعتراضات بصورة مشتركة
لا يؤثر اشتراك عدة دول أو منظمات دولية في صوغ اعتراض على الطابع الانفرادي لذلك الاعتراض.
21. على الرغم من أنه وفقا للتعريف الوارد في المبدأ التوجيهي 1.6.2 الذي ينص على أن الاعتراض هو بيان أحادي الجانب ، فإنه من الممكن تماما بالنسبة لعدد من الدول و/أو عدد من المنظمات الدولية إبداء اعتراض جماعي ومشترك. إن الممارسات في هذا المجال ليست على درجة عالية من التطور ، ولكن مع ذلك فهي ليست غير موجودة .  
2.6.7 الشكل الكتابي 
يجب صوغ الاعتراض كتابة .
22.  عملا بأحكام الفقرة 1 من المادة 23 لاتفاقيات فيينا لعامي 1969 و1986 فإن الاعتراض على التحفظ "يجب أن يصاغ بصورة خطية وأن يتم إبلاغه إلى الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة والدول الأخرى والمنظمات الدولية التي يحق لها أن تصبح أطرافا في المعاهدة" .
23. كما هو الحال بالنسبة للتحفظات ، فإن شرط كون أن الاعتراض على التحفظ يجب أن يصاغ كتابة لم يكن أبدا موضع شك ، ولكنه على العكس كان أمرا بديهيا في مناقشات اللجنة ومؤتمرات فيينا. وفي تقريره الأول ، أشار المقرر الخاص اتش والدوك في مشروع أحكام الاعتراضات على في الفقرة 2 (a) من مشروع المادة 19 على أن "الاعتراض على التحفظ يصاغ كتابة..." دون أن يجعل من هذا الشرط الشكلي موضوع للتعليق. وفي الوقت الذي تم فيه تنقيح شامل للإجراءات التوجيهية من قبل المقرر الخاص في ضوء التعليقات المقدمة من حكومتين والتي تشير إلى أنه من المرغوب فيه أن يتم "تبسيط بعض الأحكام الإجرائية" ، فقد كان شرط صياغة الاعتراض على التحفظ كتابة دائما منصوص عليه صراحة.
24. في الفقرة 5 من المادة 19 التي اعتمدت في القراءة الأولى (1962) : "الاعتراض على التحفظ يصاغ كتابة..." و"يحال" ، وفي الفقرة 5 من المادة 20 التي اقترحها المقرر الخاص في تقريره الرابع (1965) : "الاعتراض على التحفظ يجب أن يكون خطيا" ؛ في الفقرة 1 من المادة 20 التي اعتمدت في القراءة الثانية (1965) : "التحفظ والقبول الصريح للتحفظ والاعتراض على التحفظ يجب أن يصاغ كتابة ، وأن يرسل إلى غيرها من الدول التي يحق لها أن تصبح أطرافا في المعاهدة ".
25. ولـم يكن الشكل الكتابي موضع تساؤل في مؤتمر فيينا في عام 1968 وعام 1969 كذلك . بل على العكس من ذلك ، فإن جميع التعديلات المقترحة على الإجراءات المتبعة أبقت على مسألة الابقاء على شرط كون الاعتراض على التحفظ بشكل كتابي.
26. إن مسألة كون الاعتراضات خطية هي مسألة راسخة. الإشعار ، وهو شرط إجرائي آخر ينطبق على الاعتراضات (بموجب الفقرة 1 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا) ، يتطلب وثيقة مكتوبة ؛ حيث أن الوثيقة الشفوية وحدها لا يمكن أن تقدم أو تسجل لدى وديع المعاهدة ، كما أنه لا يمكن إرسالها إلى الدول المهتمة الأخرى . وعلاوة على ذلك فإن اعتبارات الأمن القانوني تبرر وتدعو الى الشكل الكتابي.
8.6.2 الإعراب عن نية منع دخول المعاهدة حيز التنفيذ
إذا كانت لدى الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة على تحفظ ما نية منع دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة، عليها أن تعرب بوضوح عن تلك النية قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين تلك الدولة أو المنظمة المتحفظة.
27. إن الفقرة 4(b) من المادة 20 من اتفاقيات فيينا تبين أن الدولة أو المنظمة الدولية التي تعترض على تحفظ يمكن أن تعترض على نفاذ المعاهدة بينها وبين الجهة التي أبدت التحفظ. ولهذا ووفقا لنفس الحكم فإنه يجب أن تكون النية  "معربة عنها بصورة مؤكدة من قبل الدولة أو المنظمة المعترضة" . وبعكس الافتراض حول آثار الاعتراض على بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة الذي تقرر في مؤتمر فيينا لعام 1969 ، فإن تقديم بيان واضح لا لبس فيها هو أمر ضروري للحيلولة دون دخول المعاهدة حيز التنفيذ على العلاقات بين الدولتين. وهذه هي الطريقة التي يجب بها فهم الفقرة 4(b) من المادة 20 من اتفاقيات فيينا ، والذي يستند عليه نص المبدأ التوجيهي 8.6.2 إلى حد بعيد . 

9.6.2 إجراءات صوغ الاعتراضات 

تنطبق المبادئ التوجيهية 3.1.2 ، 4.1.2 ، 5.1.2 ، 6.1.2 ، 7.1.2 على الاعتراضات ، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال . 

28.  إن القواعد الإجرائية المتعلقة بصياغة الاعتراضات ليست مختلفة عن تلك التي تنطبق على إبداء التحفظات. وهذا ربما هو السبب في عدم إبداء لجنة القانون الدولي للكثير من الاهتمام لهذه المسائل خلال الأعمال التحضيرية لاتفاقية فيينا لعام 1969. ويمكن تفسير هذا النقص في الاهتمام بسهولة في حالة المقررين الخاصين بريرلي ولوترباخت وفيتزمورايس الذين نادوا بالنظام التقليدي للإجماع . وفي حين أنه كان من المنطقي في رأيهم أن القبول الذي هو في صلب النظام التقليدي للإجماع ، ينبغي تزويده بإطار قانوني ، ولا سيما عند ضلوع الجانب الزمني له في المسألة ، واعتبروا الاعتراض على أنه مجرد رفض للقبول يحول دون تحقيق الإجماع ، وبالتالي يحول دون أن تصبح الدولة المتحفظة طرفا في الصك ، وإن هذا الأمر لا يبدو أنه قد أثار الحاجة إلى نظر محدد فيه . 

10.6.2 التعليل 
ينبغي أن يشير الاعتراض قدر الإمكان إلى الأسباب الداعية إلى إبدائه.
29. لم تتضمن أيا من اتفاقيات فيينا نصا يطلب من الدول أن تعطي أسباب الاعتراض على التحفظ. وعلى الرغم من أنه تم منذ البداية الربط بين الاعتراض من جهة ، ومدى توافق التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها من جهة أخرى ، فإن اتش والدوك لم يطلب أبدا في أي وقت بيان أسباب الاعتراض. وهذا أمر مؤسف.
30. بموجب نظام اتفاقيات فيينا ، فإن حرية الاعتراض على التحفظ واسعة جدا ، ويمكن لدولة أو منظمة دولية الاعتراض على التحفظ لأي سبب كان ، بغض النظر عن صحة التحفظ : "لا يمكن للدولة أن تكون ملزمة بالتزامات تعاقدية .. فهذا لا يعتبر أمرا مناسبا ". فضـلا عن ذلك ، فخلال مناقشات اللجنة السادسة للجمعية العامة ، أشارت العديد من الدول إلى أنه في كثير من الأحيان فإن أسباب الدولة لتقديم اعتراض هي سياسية محضة. وبما أن هذا هو الحال ، فإن ذكر الأسباب يخاطر ودون جدوى بإحراج الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة من دون تحقيق أي مكسب للدولة المعترضة أو المنظمة الدولية أو لغيرها من الدول أو المنظمات الدولية المعنية.
31. ومع ذلك فإن المسألة تختلف عندما تعترض دولة أو منظمة دولية على تحفظ لأنها تعتبره غير صحيح (لأي سبب من أسباب هذا الاعتراض). وبصرف النظر عن مسألة ما إذا سيكون هناك أي التزام قانوني بالنسبة للدول.
11.6.2 عدم لزوم تأكيد الاعتراض الذي يبدى قبل تأكيد التحفظ رسمياً  
1- إن الاعتراض على تحفظ مقدم من جانب أية دولة أو منظمة دولية قبل التحفظ والذي تم تأكيده وفقا لمشروع المبدأ التوجيهي 1.2.2. لا يحتاج بنفسه إلى تأكيد. 
2- إن الإعلان المصاغ في إطار الفقرة 2 من مشروع المبدأ التوجيهي 5.6.2 فيما يتعلق بتحفظ مقدم من جانب أية دولة أو منظمة دولية قبل التحفظ والذي تم تأكيده وفقا لمشروع المبدأ التوجيهي 1.2.2. لا يحتاج بنفسه إلى تأكيد . 

32. على الرغم من أن الفقرة 2 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا تقضي بتأكيد التحفظ رسمياً حين تعرب الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة عن رضاها بالارتباط بالمعاهدة، فإن الاعتراض نفسه لا يحتاج إلى تأكيد، وتنص الفقرة 3 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا على أن: 

"القبول الصريح للتحفظ أو الاعتراض عليه لا يحتاج هو نفسه إلى تأكيد إذا أُبدي قبل تأكيد
هذا التحفظ". 
33. والمبدأ التوجيهي 11.6.2 هو مجرد تكرار جزئي لهذا النص بعد إدخال التعديلات التحريرية اللازمة لقصر نطاقه على الاعتراضات وحدها . والحكم الوارد في الفقرة 3 من المادة 23 من اتفاقية فيينا لعام 1969 لم يظهر إلى الوجود إلا في مرحلة متأخرة للغاية من الأعمال التحضيرية المتعلقة بهذه الاتفاقية. فالواقع أن مشاريع المواد الأولى المتعلقة بإجراءات إبداء الاعتراضات لم تتطرق إلى حالة إبداء اعتراض على تحفظ لم يتم تأكيده بعد بصورة رسمية . ولم تظهر الإشارة إلى عدم ضرورة تأكيد الاعتراض إلا في عام 1966 ، في الفقرة 3 من مشروع المادة 18 التي اعتُمدت في القراءة الثانية في ذلك العام دون أي شرح أو إيضاح ، لكنها أدرجت في نطاق القانون المنشود .  
12.6.2 (13.6.2) مهلة صوغ الاعتراض
ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تصوغ اعتراضاً على تحفظ إما قبل انقضاء فترة اثني عشر شهراً على تاريخ إشعارها بالتحفظ، أو في تاريخ إعراب تلك الدولة أو المنظمة الدولية عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، أيهما كان لاحقاً. 

34. لا تجيب الفقرة ٣ من المادة ٢٣ من اتفاقيتي فيينا عن السؤال المتعلق بتحديد ما إذا كان الاعتراض الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية لم تكن، وقت صوغه، قد أعربت بعد عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة يجب تأكيده لاحقاً لكي يحقق الآثار المنشودة.
35. وتكاد ممارسة الدول في هذا اﻟﻤﺠال تكون معدومة. ومن الأمثلة النادرة في هذا اﻟﻤﺠال الاعتراضات التي صاغتها الولايات المتحدة بشأن عدة تحفظات على اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩ نفسـها وأوضحت الولايات المتحدة – التي لم تُعرب حتى الآن عن موافقتها على الالتزام بالاتفاقية - في اعتراضها على تحفظ سورية أنها :
"تعتزم، حين يكون في إمكانها أن تصبح طرفاً في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، أن تعيد تأكيد اعتراضها على التحفظ المذكور وأن ترفض أي علاقات تعاهدية مع الجمهورية العربية السورية تترتب على جميع أحكام الباب الخامس من الاتفاقية التي رفضت الجمهورية العربية السورية بشأنها إجراءات المصالحة الإجبارية المنصوص عليها في مرفق الاتفاقية". 
 36. والغريب أن الاعتراض الثاني الذي أبدته الولايات المتحدة على تحفظ تونس لا يتضمن هذا التوضيح. ويبدو أيضاً أن محكمة العدل الدولية، في فتواها الصادرة في عام ١٩٥١ تعتبر التأكيد الرسمي لاعتراض تبديه دولة غير طرف غير ضروري. حيث رأت أنه:
"إلى أن يتم التصديق، يعطي المركز المؤقت الناجم عن التوقيع الدول الموقِّعة الحق في أن تصوغ، كتدبير احتياطي، اعتراضات هي نفسها ذات طابع مؤقت. وإذا ُأتبع التوقيع بتصديق، غدا الاعتراض نهائيًا، وإلا زال". 
[...] تكون الدولة المتحفظة قد ُأشعرت بأن الاعتراض يصبح ساري المفعول وتترتب عليه كامل الآثار القانونية فور الوفاء بالمتطلبات الدستورية أو غيرها من المتطلبات التي كانت سببًا في تأخير التصديق"
.
37. وعليه، يبدو أن المحكمة أقرت تلقائية نفاذ مفعول الاعتراض بمجرد التصديق، دون الحاجة إلى أي تأكيد . غير أنها لم تتخذ موقفا رسميا في هذا الشأن ، ويظل باب النقاش مفتوحا .

13.6.2 (14.6.2) الاعتراضات المشروطة 

لا تنتج عن اعتراض على تحفظ محدد محتمل أو مقبل الآثار القانونية للاعتراض. 
38. لا يقدم المبدأ التوجيهي 13.6.2 سوى إجابة جزئية عن السؤال المتعلق بمعرفة التوقيت الذي يمكن أن يبدأ عنده الاعتراض على تحفظ . ومرة أخرى ، هناك تمييز بين الحالات الممكنة.
39. وتتعلق الحالة الأولى بالدول والمنظمات الدولية التي تكون، في تاريخ الإخطار بالتحفظ، دولاً أو منظمات دولية متعاقدة . فتُتاح لها فترة اثني عشر شهراً لإبداء اعتراض على تحفظ، وتُحسب هذه المهلة اعتباراً من تاريخ استلام الإشعار بالتحفظ من جانب الدول والمنظمات الدولية المعنية وفقاً للمبدأ التوجيهي 6.1.2 . 
14.6.2 (15.6.2) الاعتراضات المتأخرة 
لا تنتج عن الاعتراض الذي يصاغ على تحفظ بعد انقضاء المهلة المُحددة في المبدأ التوجيهي 12.6.2 (13.6.2) الآثار القانونية التي يُحدثها اعتراض يبدى في حدود هذه المهلة. 
40. كما يُسمح بصوغ اعتراض مسبق، على أساس مشروط، لا يوجد ما يمنع الدول أو المنظمات الدولية من صوغ اعتراضات متأخرة، أي بعد انقضاء مهلة الإثني عشر شهرًا (أو أي مهلة أخرى تُحددها المعاهدة ) أو بعد قبول الالتزام بالمعاهدة فيما يتعلق بالدول والمنظمات الدولية التي تنضم إلى المعاهدة بعد انقضاء مهلة الإثني عشر شهراً .  

41. ولا يجوز شجب هذه الممارسة بالتأكيد . بل العكس : فهي تسمح للدول والمنظمات الدولية بأن تُعرب، عن طريق الاعتراضات، عن وجهة نظرها بشأن صحة تحفظ ما، ولو كان صادراً قبل ذلك بفترة تتجاوز اثني عشر شهراً، وهو أمر لا يخلو من الفائدة، حتى لو كانت هذه الاعتراضات المتأخرة لا تُحدث أي أثر قانوني مباشر . والواقع أن موقف الدول والمنظمات المعنية فيما يتعلق بصحة تحفظ من التحفظات يشكل بالنسبة إلى الجهة المفسِّرة، سواء أكانت جهاز رصد أم محكمة دولية، عنصراً هاماً ينبغي أخذه في الحسبان عند البت في صحة التحفظ . ووجهة النظر هذه تؤيدها أيضاً ممارسة الأمين العام باعتباره وديعاً للمعاهدات المتعددة الأطراف. فهو يتلقى الاعتراضات المتأخرة ويرسلها إلى الدول والمنظمات المعنية، ليس باعتبارها اعتراضات بل باعتبارها "بلاغات" . وفضلا عن ذلك فإن الاعتراض ، حتى لو أُبدي متأخراً، يشكل عنصراً هاماً يمكن أن يؤدي إلى إقامة حوار بشأن التحفظات أو يسهم فيه . 
2.7.1 سحب الاعتراضات على التحفظات 
يجوز سحب الاعتراض على التحفظ في أي وقت، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك. 
42. كما هو الحال بالنسبة لسحب التحفظات، لا تعالج اتفاقيتا فيينا مسألة سحب الاعتراضات على التحفظات إلا معالجة ناقصة للغاية . إذ لا ترد فيهما سوى بعض الإرشادات الموجزة فيما يتعلق بشكل السحب وتوقيت حدوثه ونفاذ مفعوله. أما تعديل الاعتراضات فلا يرد ذكره على الإطلاق. 
43. وعلى الرغم من أن أحكام اتفاقية فيينا لا تتضمن تفاصيل بشأن سحب الاعتراضات، فإن الأعمال التحضيرية تُظهر بوضوح أنه ينبغي من حيث المبدأ أن يخضع سحب الاعتراضات لنفس القواعد التي يخضع لها سحب التحفظات، كما هو ا لحال بالنسبة للعلاقة بين صوغ الاعتراضات وصوغ التحفظات ولتوضيح الأحكام المتصلة ﺑﻬذا الموضوع وتحديدها بدقة، استرشدت اللجنة بمشاريع المبادئ التوجيهية المعتمدة فعلاً فيما يتعلق بسحب (وتعديل ) التحفظات ، مع إدخال التغييرات اللازمة لمراعاة خصوصية الاعتراضات . غير أنه ينبغي ألا يعتبر ذلك محاولة لتطبيق نظرية توازي الأشكال ، وليس المقصود مطابقة إجراءات سحب الاعتراضات مع إجراءات صوغها، وإنما إخضاع سحب الاعتراض لنفس القواعد المطبَّقة على سحب التحفظ . فالعملان، بلا شك، يُحدِثان آثاراً متباينة على العلاقات التي تنش ئها المعاهدة ويختلفان في طبيعتهما وفي الجهات المقصودة . غير أﻧﻬما يحملان من أوجه التشابه ما يكفي لإخضاعهما لنُظم شــكلية وإجرائية مماثلة، على نحو ما اقتُرح في أثناء الأعمال التحضيرية لاتفاقية فيينا لعام 1969 . 
2.7.2 شكل سحب الاعتراضات على التحفظات 

يجب أن يصاغ سحب الاعتراض على التحفظ كتابةً. 
44. إن مسألة إمكانية ووقت سحب الاعتراض واردة في الفقرة 2 من المادة 22 من اتفاقيتي فيينا . ولا تحتاج إمكانية سحب الاعتراض أو توقيته إلى شروح طويلة نظرا لأن الفقرة 2 من المادة 22 من اتفاقية فيينا في ذاتها هي كافية . وعلاوة على ذلك ، فلن يكون هناك أي ممارسات للدول في هذا المجال. ولذلك فإن المبدأ التوجيهي 1.7.2 وببساطة يكرر نص اتفاقيتي فيينا . 

3.7.2 صوغ وإبلاغ سحب الاعتراضات على التحفظات
تنظبق المبادئ التوجيهية 4.5.2 و5.5.2 و6.5.2 على سحب الاعتراضات على التحفظات مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال . 

45. لا تتضمن أي من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩ واتفاقية فيينا لعام ١٩٨٦ إيضاحات بشأن صوغ وإبلاغ السحب. غير أنه يتبين بوضوح خاص من الأعمال التحضيرية لاتفاقية فيينا لعام 1969 أنه كما هو الحال بالنسبة لصوغ الاعتراضات وصغ التحفظات يجب أن تكون الإجراءات المتبعة لسحب الاعتراضات ، التي هي إعلانات انفرادية ، مطابقة للإجراءات السارية على سحب التحفظات . 

4.7.2 أثر سحب الاعتراض على التحفظ  
تعتبر الدولة أو المنظمة الدولية التي تقوم بسحب اعتراض سبق أن صاغته على تحفظ قد قبلت ذلك التحفظ. 
46. كما حدث فيما يتعلق بسحب التحفظات ، نظرت اللجنة في آثار سحب الاعتراض في الجزء المخصص لإجراءات السحب. غير أنه اتضح أن المسألة أكثر تعقيداً إلى حد بعيد: فبينما يقتصر سحب التحفظ على إعادة سلامة المعاهدة في العلاقات بين صاحب التحفظ والأطراف الأخرى، يمكن أن يحدث سحب الاعتراض آثاراً متعددة. 

47. ولا يوجد أدنى شك في أن الدولة أو المنظمة الدولية التي تقوم بسحب اعتراضها على تحفظ يجب أن تعتبر قد قبلت هذا التحفظ. وتلك هي نتيجة ضمنية لقرينة الفقرة ٥ من المادة ٢٠ من اتفاقيتي فيينا التي تعتبر عدم إبداء اعتراض من جانب دولة أو منظمة دولية بمثابة قبول . ورأى البروفسور بويت أيضاً أن سحب الاعتراض على تحفظ يساوي قبول التحفظ . 
5.7.2 تاريخ نفاذ سحب الاعتراض 

ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك أو ما لم يُتفق على خلاف ذلك، لا يصبح سحب اعتراض على تحفظ نافذاً إلا عندما تتسلم الدولة أو المنظمة الدولية التي صاغت التحفظ إشعاراً بذلك السحب. 
48. تتضمن اتفاقيتا فيينا حكماً بالغ الوضوح فيما يتعلق بالتوقيت الذي يصبح فيه سحب الاعتراض نافذاً. فالفقرة 3(b) من المادة 22 من اتفاقية عام 1969 تنص على ما يلي:
"3- ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، أو ما لم يُتفق على حل مخالف، فإنه: 
(a) ...
(b) لا يصبح سحب الاعتراض على تحفظ ما نافذ المفعول إلا عندما تتلقى الدولة أو المنظمة
الدولية التي وضعت التحفظ إشعاراً بذلك السحب".
49. ويتميز هذا الحكم عن القاعدة المماثلة المتعلقة بتاريخ نفاذ التحفظ من حيث إن سحب التحفظ لا يصبح نافذاً "بالنسبة إلى دولة متعاقدة أخرى إلا عندما تتسلم تلك الدولة إشعاراً بذلك السحب ". ومن السهل فهم أسباب اختلاف الصياغة هذا . فبينما يُفترض أن سحب التحفظ يعدِّل مضمون الالتزامات التعاهدية بين الدولة أو المنظمة الدولية المقدِّمة للتحفظ وجميع الدول أو المنظمات الدولية المتعاقِدة الأخرى، لا يعدِّل سحب الاعتراض على تحفظ، من حيث المبدأ، سوى العلاقة التعاهدية الثنائية الناشئة بين الدولة أو المنظمة المقدِّمة للتحفظ والجهة التي كانت قد اعترضت على التحفظ . 
6.7.2 الحالات التي يجوز فيها للدولة أو المنظمة الدولية المعترضة أن تنفرد بتحديد تاريخ نفاذ سحب الاعتراض على التحفظ 
يصبح سحب الاعتراض على تحفظ نافذاً في التاريخ الذي يحدده صاحبه إذا كان هذا التاريخ لاحقاً للتاريخ الذي تسلمت فيه الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة إشعاراً به. 
50. للأسباب المبينة في التعليق على المبدأ التوجيهي 9.5.2 (الحالات التي يجوز فيها أن تنفرد الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة بتحديد تا ريخ نفاذ سحب التحفظ) ، رأت اللجنة أن من الضروري اعتماد مشروع مبدأ توجيهي مماثل يغطي الحالة التي تنفرد فيها الدولة أو المنظمة الدولية التي أبدت اعتراضاً بتحديد تاريخ نفاذ سحب هذا الاعتراض ولكن دون استنساخ مشروع المبدأ التوجيهي الأول بالكامل. 
51. والواقع أنه إذا ما قررت الجهة صاحبة الاعتراض أن تحدد بصورة منفردة تاريخ نفاذ سحب اعتراضها بتاريخ لاحق لتاريخ تلقي الدولة المقدمة للتحفظ لإشعار السحب، وهي الحالة المماثلة لحالة الفقرة الفرعية (b) من المبدأ التوجيهي 9.5.2  مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، فستجد ال دولة أو المنظمة الدولية المتحفظة نفسها في حالة غير مريحة بشكل خاص . فالدولة أو المنظمة الدولية التي قامت بسحب الاعتراض تعتبر قد وافقت على التحفظ ويجوز لها بالتالي، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 21 ، التمسك بأثر التحفظ على أساس المعاملة بالمثل؛ وستواجه الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة بالتالي التزامات دولية دون أن يكون لديها علم ﺑﻬا، مما يهدد بشكل خطير اليقين القانوني في العلاقات التعاهدية . ولهذا السبب، قررت اللجنة أن تستبعد كلياً هذا الافتراض وأن تسقطه من المبدأ التوجيهي 9.7.2 . وعليه يصبح التاريخ اللاحق لتاريخ الإشعار بالتحفظ هو وحده الذي يمكن أن تحدده الدولة أو المنظمة الدولية التي قامت بسحب الاعتراض.
7.7.2 السحب الجزئي للاعتراض 
يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تسحب جزئياً اعتراضاً على تحفظ ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك . ويخضع السحب الجزئي للاعتراض لنفس القواعد الشكلية والإجرائية التي تنطبق على السحب الكامل للاعتراض ويكون نافذاً بنفس الشروط. 
52. كما هو الحال بالنسبة لسحب التحفظ، من السهل تماماً تصور قيام دولة (أو منظمة دولية) بتعديل اعتراض أُبدي على تحفظ بسحبه جزئياً فقط . فإذا كان باستطاعة دولة أو منظمة دولية القيام في أي لحظة بسحب اعتراضها على تحفظ، فلا يوجد سبب واضح يمنعها من تضييق نطاقه فقط. وقد تكون هناك حالتان متميزتان في هذا اﻟﻤﺠال: 

· في المرحلة الأولى ، يجوز لدولة أن تحول اعتراضا ذا أثر "أقصى" أو "متوسط" إلى اعتراض "عادي" أو "بسيط" ، وفي هذه الحالة، يحدث الاعتراض المعدل على هذا النحو الآثار المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 21 ؛ كما يؤدي الانتقال من اعتراض ذي أثر أقصى إلى اعتراض بسيط أو ذي أثر متوسط إلى دخول المعاهدة حيز التنفيذ بين الجهة صاحبة التحفظ والجهة صاحبة الاعتراض .
· في المرحلة الثانية لا يبدو أن هناك ما يمنع دولة من "أن تقيد " مضمون الاعتراض نفسه (بقبول بعض جوانب تحفظ قابل للتحلل على هذا النحو) ، مع الحفاظ على مبدئه؛ وفي هذه الحالة، تنظم الصيغة الجديدة للاعتراض العلاقات بين الدولتين.
8.7.2 أثر السحب الجزئي للاعتراض 
يؤدي السحب الجزئي إلى تعديل الآثار القانونية للاعتراض على العلاقات التعاهدية بين صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ على النحو الوارد في الصيغة الجديدة للاعتراض. 
53. من الصعب تحديد الآثار التي يُحدِثها سحب اعتراض تحديداً مجرداً، وتزداد هذه الصعوبة عندما يتعلق الأمر بالتحديد الدقيق للأثر الذي يمكن أن يُحدِثه سحب جزئي لاعتراض. ولتغطية جميع الآثار المحتملة، أرادت اللجنة اعتماد مبدأ توجيهي عريض ومرن بدرجة كافية. واعتبرت أن صياغة المبدأ التوجيهي 11.5.2 المتعلق بآثار السحب الجزئي للتحفظ تلبي هذه الضرورة . وعليه صيغ المبدأ التوجيهي 8.7.2 على غرار المبدأ التوجيهي المماثل المتعلق بالسحب الجزئي للتحفظ . 
54. وعلى الرغم من أن نص المبدأ التوجيهي 8.7.2 لا يحدد بوضوح المقصود بعبارة "السحب الجزئي "، فمن المؤكد أن هذه العبارة تعني أن الدولة أو المنظمة الدولية صاحبة الاعتراض، ﺗﻬدف بسحبها لاعتراضها سحباً جزئياً تقييد الآثار القانونية للاعتراض - ومع ذلك، ينبغي الإشارة بوضوح إلى أن هذا الأمر قد لا يُجدي إذا ما كانت الآثار القانونية للتحفظ قد ضعفت فعلاً نتيجة لمشاكل متعلقة بصحة هذا التحفظ. 
9.7.2 حظر توسيع نطاق الاعتراض على تحفظ 
يجوز لدولة أو منظمة دولية أبدت اعتراضاً على تحفظ أن توسع نطاق ذلك الاعتراض خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي 12.6.2 (13.6.2) على ألا يؤدي هذا التوسيع إلى تعديل العلاقات التعاهدية بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض . 
55. لا تتضمن الأعمال التحضيرية لاتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986 ، ولا نص هاتين الاتفاقيتين أحكاماً أو إرشادات تتعلق بمسألة توسيع نطاق اعتراض أبدته دولة أو منظمة دولية، ولا توجد ممارسة للدول في هذا اﻟﻤﺠال. 

56. ومن الناحية النظرية، من الجائز تماماً تصوُّر أن ترغب دولة أو منظمة دولية سبق أن أبدت اعتراضاً على تحفظ في توسيع نطاق اعتراضها، بأن تقرنه على سبيل المثال بالتحديد الوارد في الفقرة 4(b) من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا ، وعندئذ يصبح الاعتراض البسيط الذي لا يحول دون دخول المعاهدة حيز التنفيذ بين الجهة التي قدمت التحفظ والجهة التي قدمت الاعتراض اعتراضاً محدداً يمنع أي علاقة تعاهدية بين الجهة المتحفِظة والجهة التي قدمت الاعتراض. 
57. ورأى بعض أعضاء اللجنة أن هذا المثال يكفي لإظهار المشاكل التي يمكن أن يسببها هذا الإ جراء فيما يتعلق باليقين القانوني . وأشاروا إلى أن أي رغبة في توسيع نطاق الاعتراض تُخل بشكل خطير بمركز المعاهدة في العلاقات الثنائية بين الطرف المتحفِظ وصاحب الاعتراض الجديد . ونظراً لأن الطرف المتحفِظ لا يملك من حيث المبدأ حق الرد على الاعتراض، فإن السماح بتوسيع نطاق الاعتراض سيؤدي إلى وضع الدولة المتحفِظة تحت رحمة الجهة صاحبة الاعتراض، التي تستطيع تعديل العلاقات التعاهدية بينها وبين الطرف المتحفِظ كما يحلو لها وفي أي وقت . وعدم وجود ممارسة للدول في هذا اﻟﻤﺠال يمكن أن يوحي بأن الدول والمنظمات الدولية ترى أن توسيع نطاق الاعتراض مستحيل. 

8.2 أشكال الموافقة على التحفظات
قد تنشأ الموافقة على التحفظ من خلال إعلان انفرادي ﺑﻬذا الخصوص أو من خلال سكوت دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة خلال المدة المحددة في المبدأ التوجيهي 13.6.2 ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك . 
58. بمقتضى الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية لعام 1986 ، فإنه : 
"لأغراض الفقرتين 2 و 4 وما لم تنص المعاهدة على نص مخالف، يعتبر أن الدولة أو المنظمة الدولية قد قبلت التحفظ إذا لم تكن قد أثارت اعتراضاً عليه قبل انقضاء فترة اثني عشر شهراً على إشعارها بالتحفظ، أو حتى تاريخ إعراﺑﻬا عن الرضا بالارتباط بالمعاهدة، أيهما يقع لاحقاً".
59. وفي ضوء هذا النص، يمكن تعريف قبول التحفظ بأنه عدم الاعتراض . ويُفترض وجوده، من حيث المبدأ، في حالة عدم إبداء أي اعتراض، قبل انقضاء فترة اثني عشر شهرًا على تلقي الإشعار بالتحفظ، أو حتى تاريخ الإعراب عن الرضا بالارتباط بالمعاهدة، أيهما يقع لاحقًا . وفي هذين الافتراضين المختلفين نظريًا والمتطابقين مع ذلك في النتائج العملية، يُعتبر السكوت قبو ً لا بالتالي دونما حاجة إلى إعلان منفرد رسمي . لكن ذلك لا يعني أن يكون القبول صامتًا بالضرورة؛ كما أن الفقرتين 1 و 3 من المادة 23 تشيران صراحة إلى "القبول الصريح للتحفظ" وقد يكون هذا التعبير الصريح إلزاميًا، وهو ما يفهم ضمنًا من عبارة "ما لم تنص المعاهدة على نص مخالف " الواردة في الفقرة 5 من المادة 20 ، حتى وإن كانت قد ُأدرجت في هذه الفقرة لأسباب أخرى ومن عدم الإشارة في الفقرة نفسها إلى الفقرة 3 من المادة 20 المتعلقة بقبول التحفظ على الوثيقة المنشئة لمنظمة دولية، وهو التحفظ الذي يستلزم في حقيقة الأمر، شكلاً معينًا للقبول.
والمبدأ التوجيهي 8.2 الذي يتصدر الفرع المتعلق بإجراءات قبول التحفظات وأشكاله من دليل الممارسة يُبرز هذين الشكلين المختلفين للقبول : 
- القبول الصريح الناتج من إعلان انفرادي ﺑﻬذا الخصوص؛ و
- القبول الصامت الناتج من السكوت أو بشكل أدق عدم الاعتراض على التحفظ خلال فترة زمنية معينة. وهذه الفترة هي المهلة التي يجوز فيها إبداء الاعتراض، أي المهلة المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي 13.6.2 . 

60. نظرت لجنة القانون الدولي في التقرير الـ13  للمقرر الخاص
 في اجتماعاتها من الاجتماع 2974 إلى الاجتماع 2978 التي عقدت في الفترة من 7 إلى 15 تموز/يوليو 2008 حول ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية ، وأحالت الى لجنة الصياغة 10 مشاريع مبادئ توجيهية بشأن ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية. وكان المضمون الرئيسي للمناقشة يتعلق بالعلاقة بين الإعلانات التفسيرية المشروطة والتحفظات ، فضلا عن آثار الصمت كرد فعل على الإعلان التفسيري.
61. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الآثار القانونية للتحفظات مختلفة عن الآثار القانونية للإعلانات التفسيرية : ففي حين أن التحفظ بحكم التعريف هو استبعاد أو تعديل للآثار القانونية تماما لأي من أحكام المعاهدة أو للمعاهدة ككل فيما يتعلق بجوانب معينة لتطبيقها بالنسبة للدولة المتحفظة أو المنظمة ، أما الإعلان التفسيري لا يهدف (على الأقل علنا) إلى تعديل الآثار القانونية للمعاهدة فيما يتعلق بالإعلان ، ولكنه يهدف فقط لتوضيح معناها. وبعبارة أخرى ، فإن الإعلان التفسيري لا يفرض شروطا على صاحب الموافقة بالالتزام بالمعاهدة. هذا الفرق الجوهري هو مبرر بل وضروري بالنسبة للقواعد التي تحكم ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية لجعلها أكثر من مجرد نسخة عن قواعد اتفاقية فيينا للقبول والاعتراض على التحفظ.
62. ومن المهم أيضا أن نتذكر الفرق بين الإعلان التفسيري "المشروط" والإعلان التفسيري "البسيط". فالأول يجعل صاحبه ملتزما بأحكام المعاهدة المعنية فقط عند قبول إعلانها. بعبارة أخرى ، إذا كان الإعلان التفسيري غير مقبول فهو معفى من الالتزامات الناشئة عن المعاهدة ، وبهذا المعنى يصبح الإعلان التفسيري اقرب إلى التحفظات. وعلى النقيض من ذلك فإن الإعلان التفسيري البسيط يسعى إلى تحديد أو توضيح المعنى أو النطاق الذي تسنده الجهة المصدرة للإعلان إلى المعاهدة.
C. قضايا محددة تكون للتعليقات التي تُبدى بشأنها أهمية خاصة للجنة 
63. نظراً لندرة الممارسة في مجال ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية ولاختلاف آراء أعضاء اللجنة، ترجو اللجنة ممتنة أن تتفضل الدول بالإجابة على الأسئلة التالية في ممارستها العملية:
(a) هل توجد ظروف يمكن أن يعتبر فيها السكوت على إعلان تفسيري إقراراً لذلك الإعلان؟
(b) إذا كان الجواب على السؤال الأول بالإيجاب، فما هي هذه الظروف؟ (الرجاء إيراد أمثلة محددة)؛
(c) إذا لم يكن السكوت في حد ذاته إقراراً لإعلان تفسيري، فهل ينبغي أن يكون له دور في الآثار القانونية التي يمكن أن تترتب على إعلان تفسيري؟ 
64. مع مراعاة أن تقرير السنة القادمة سيتناول في جملة أمور نتائج الإعلان التفسيرية، ما هي نتائج صوغ إعلان تفسيري على: 
(a) صاحبه؛
(b) ودولة أو منظمة دولية وافقت على هذا الإعلان التفسيري؛
(c) ودولة أو منظمة دولية أبدت اعتراضها على الإعلان التفسيري.
65- وبصفة أعم، ماذا يكون لردود الفعل - الإيجابية أو السلبية - للدول أو المنظمات الدولية الأخرى على إعلان تفسيري من أثر على النتائج التي يحتمل أن تكون لهذا الإعلان (يحبِّذ تقديم أمثلة محددة)؟ 

D. موجز للآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) بشأن هذا الموضوع في اللجنة السادسة (القانونية) للجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الـ63 (2008)
66. في معرض تعليقه على الموضوع ، أفاد مندوب جمهورية كوريا بأنه يؤيد تماما التوافق في الآراء باللجنة حول المحافظة على الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات فيينا للأعوام 1969 و1978 و1986 فيما يتعلق بالتحفظات على المعاهدات. في رأيه فإنه ينبغي تجنب زيادة وضع شروط جديدة في دليل الممارسة المتعلق بهذه المسألة ، وأنه ينبغي للجنة أن تعيد تقييم قرارها في عام 2001 ، والنظر في إبقاء المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإعلانات التفسيرية المشروطة دون تغيير أم لا. وأشار أيضا إلى أنه يمكن للجنة أيضا أن تنظر في استبدال هذه المبادئ التوجيهية بمجموعة واحدة تستوعب كافة الإعلانات والتحفظات.
67. وفيما يتعلق بالخلافات القائمة بين الاتفاقيات والمبادئ التوجيهية ، قال المندوب أنه على الرغم من أن المبدأ التوجيهي 9.1.2 أشار إلى ضرورة عرض أسباب التحفظات ، إلا أن اتفاقية فيينا لعام 1969 لا تتطلب مثل هذا الإجراء . وعلى الرغم من أن المبدأ التوجيهي 5.6.2 ينص على تقديم اعتراض من جانب أي دولة أو منظمة دولية يحق لها أن تصبح طرفا في المعاهدة ، إلا أن اتفاقية فيينا تشير ببساطة إلى "دولة متعاقدة أخرى". وذكر أنه في الوقت الذي يطلب فيه المبدأ التوجيهي 3.9.2 بتعريف لـ"إعادة التصنيف" ، فإنه قد لا يكون من الحكمة إدخال شروط غير تقليدية في الدليل.
68. ومع ملاحظة أن التحفظات ضرورية لضمان مشاركة العديد من الدول في أنظمة المعاهدات ، أضاف المندوب أنه قد لا يكون أمرا مثمرا الاعتماد المفرط على تقييد حدود التحفظات على المعاهدة. ووفقا له ، فينبغي السعي لإيجاد توازن بين توسيع نطاق مشاركة الدول في المعاهدات متعددة الأطراف والحفاظ على وحدة وسلامة أنظمة المعاهدات.
69. أشار مندوب جمهورية الصين الشعبية إلى أنه في الوقت الذي ليس للصين اعتراضات على قيام دولة متعاقدة أو منظمات دولية بتقديم اعتراضات على تحفظ ، إلا أن بلاده لديها بعض الشكوك حول حق الدول أو المنظمات الدولية بتقديم اعتراضات قبل أن تصبح أطرافا متعاقدة . وتساءل عما إذا كان من الضروري أن تنص مشاريع المبادئ التوجيهية حول هذه المسألة مثل هذا الامر الذي لن يكون له أي أثر قانوني. وقال إنه يرى أن إعطاء الأطراف غير التعاقدية لمثل هذه الحقوق يمكن أن يثير مسائل قانونية ، مثل ما إذا كانت الدولة المعترضة أو المنظمة ملزمة بإخطار الوديع للمعاهدة باعتراضاتها ، وعما إذا كان الوديع ملزما بتعميم الاعتراض على الأطراف المتعاقدة . وعلى الرغم من أنه أعرب عن الرضى العام على مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإعلانات التفسيرية ، غير أنه رأى أن بعض أجزاء يمكن تحسينها أو توضيحها بصورة أكبر .
70. وفي تعليقه على أثر السكوت على التحفظات ، أشار مندوب اليابان إلى أنه في معظم الحالات فإن الصمت ردا على اعلان يعبر عن عدم المبالاة أكثر منه عن الموافقة ، وبالتالي فإن الصمت ردا على الإعلانات التفسيرية وينبغي ، بحسب وجهة نظره وفي "ظروف معينة" ، أن يعتبر على أنه قبول ، ويجب إجراء مناقشة معمقة لتحديد ماهية تلك "الظروف المعينة" . 

71. في معرض تعليقه على المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة ، أشار مندوب قطر إلى أن اعتماد 23 مبدئا توجيهيا حول الصياغة والانسحاب وقبول الاعتراضات من شأنه أن يساعد الدول على التكيف مع الممارسات الدولية في هذا المجال. وقال إنه يرى أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 تتضمن عددا من الثغرات في هذا الصدد. وفيما يتعلق بمسألة السكوت على التحفظات قال انه يعتقد أنه في بعض الاحيان يمكن تفسير الصمت على أنه تعبير عن الرضا ، وكان ذلك في الغالب في سياق الصمت المتعلق بإعلان تفسيري التي رأى أنه يمكن أن يعني الموافقة على لذلك الإعلان.
III. مسؤولية المنظمات الدولية
A. خلفية 
1. قررت اللجنة في دورتها الـ52 في عام 2000 إدراج موضوع "مسؤولية المنظمات الدولية" في برنامج عملها طويل الأجل . واطلعت الجمعية العامة في قرارها 55/152 المؤرخ في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000 على قرار اللجنة ، وقررت في الفقرة 8 من قرارها رقم 56/82 المؤرخ في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001 الطلب من اللجنة أن تبدأ اللجنة عملها حول هذا الموضوع.
2. قررت اللجنة في دورتها الـ54 (2002) إدراج موضوع "مسؤولية المنظمات الدولية " في برنامج عملها، وعينت السيد جورجيو غايا مقرراً خاصاً للموضوع . وفي الدورة ذاتها أنشأت اللجنة فريقاً عاملاً بشأن هذا الموضوع ، في نهاية الدورة اعتمدت اللجنة تقرير الفريق العامل . 
3. وكانت اللجنة قد تلقت، في الفترة من دورﺗﻬا الخامسة والخمسين (2003) إلى دورتها الـ59 (2007) خمسة تقارير من المقرر الخاص ، ونظرت في هذه التقارير، واعتمدت مؤقتًا مشاريع المواد من 1 إلى 45 (44) مع التعليقات الخاصة بالفعل غير المشروع دوليا لمنظمة دولية ، وإسناد التصرف إلى منظمة دولية ، وخرق الالتزام الدولي ، ومسؤولية المنظمة الدولية فيما يتعلق بفعل دولة أو منظمة دولية أخرى ، والظروف النافية لعدم المشروعية ، ومسؤولية الدولة فيما يتصل بفعل منظمة دولية.
B. النظر في الموضوع في الدورة الحالية
4. كان معروضاً على اللجنة في الدورة الحالية التقرير السادس للمقرر الخاص
 ، وكذلك التعليقات الكتابية التي تلقتها اللجنة حتى الآن من منظمات دولية . وفي الجلسة 2964 المعقودة في 16 أيار/مايو 2008 ، أحالت اللجنة مشاريع المواد من 46 إلى 51 إلى لجنة الصياغة. وفي الجلسة ذاتها ، أنشأت اللجنة فريقاً عاملاً يرأسه السيد إنريكِه كانديوتي للنظر في موضوع التدابير المضادة وكذا فيما إذا كان من المستصوب إدراج حكم بشأن مقبولية الطلبات في مشاريع المواد. وبناء على توصية الفريق العامل، أحالت اللجنة إلى لجنة الصياغة، في جلستها 2968 المعقودة في 29 أيار/مايو 2008 ، مشروع مادة 47 مكرراً إضافية بشأن مقبولية الطلبات .  
5. ونظرت اللجنة في تقرير لجنة الصياغة عن مشاريع المواد من 46 إلى 53 في جلستها رقم 2971 ، المعقودة في 4 حزيران/يونيو 2008 واعتمدت هذا التقرير . كما اعتمدت اللجنة التعليقات على مشاريع المواد المذكورة أعلاه . وتتعامل المشاريع الثمانية لهذه المواد والتعليقات عليها مع الاحتجاج بالمسؤولية الدولية لمنظمة دولية ، وتشكل الفصل الأول من الباب الثالث من المواد المتعلقة بالتنفيذ الدولي لمسؤولية المنظمة الدولية. كما اطلعت اللجنة على سبعة مشاريع مواد اعتمدتها لجنة الصياغة وتركز على التدابير المضادة والتي تشكل الفصل الثاني من الباب الثالث من مشروع المواد المتعلقة بالتنفيذ الدولي لمسؤولية المنظمة الدولية
. وستنظر اللجنة في مشاريع هذه المواد مع التعليقات عليها في العام المقبل.
6. يتناول التقرير السـادس للمقرر الخاص المسائل المتعلقة بإعمال مسؤولية المنظمات الدولية . وتمشياً مع النهج المتبع في الباب الثاني من مشاريع المواد، تعالج مشاريع المواد المتعلقة بإعمال المسؤولية الدولية المسائل المتعلقة باحتجاج دولة أو منظمة دولية بمسؤولية منظمة دولية أخرى فقط. وعلاوة على ذلك، يخرج إعمال مسؤولية الدولة تجاه منظمة دولية عن نطاق مشاريع المواد. 
C. المواد التي اعتمدتها اللجنة
المادة ٤٦ 
احتجاج الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة بمسؤولية منظمة دولية أخرى
يحق لدولة أو لمنظمة دولية أن تحتج كطرف مضرور بمسؤولية منظمة دولية أخرى إذا كان الالتزام الذي خرق واجبًا:
(a) تجاه تلك الدولة أو المنظمة الدولية الأولى بمفردها؛
(b) أو تجاه مجموعة من الأطراف، بما فيها تلك الدولة أو المنظمة الدولية الأولى، أو تجاه اﻟﻤﺠتمع الدولي ككل، وكان خرق الالتزام:
1- يمس بوجه خاص تلك الدولة أو المنظمة الدولية؛ 
2- أو ذا طابع يغير جذريًا موقف جميع الأطراف التي يكون الالتزام واجبًا تجاهها فيما يتعلق بمواصلة الوفاء بالالتزام. 
7. هذا وتحدد هذه المادة متى يحق لدولة أو منظمة دولية أن تحتج بالمسؤولية كدولة أو منظمة دولية متضررة . وتعتبر الفقرة الفرعية (a) الأكثر شيوعا بالنسبة للمسؤولية الناشئة للمنظمة الدولية : والمتعلقة بوجود خرق لالتزام تجاه دولة أو منظمة دولية أخرى بمفردها . ويقابل هذه الفقرة المادة 42 (a) حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا. 
المادة ٤٧ 
إبلاغ الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة لطلبها
1- تبلغ المنظمة الدولية المضرورة التي تحتج بمسؤولية منظمة دولية أخرى طلبها إلى هذه المنظمة الدولية الأخرى.
2- يجوز للدولة أو المنظمة الدولية المضرورة أن تحدد بشكل خاص:
(a) السلوك الذي ينبغي أن تتبعه المنظمة الدولية المسؤولة لوقف الفعل غير المشروع إذا كان
لا يزال مستمرًا؛
(b) الشكل الذي ينبغي أن يتخذه الجبر، وفقًا لأحكام الباب الثاني.
8.  وهذه المادة يقابلها المادة 43 المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا. الفقرة 1 لا تحدد شكل الاحتجاج بالمسؤولية الذي ينبغي أن يتخذ. وإن حقيقة أنه وفقا للفقرة 2 فإن الدولة أو المنظمة الدولية التي تحتكم إلى مسؤولية بعض العناصر يمكنها أن تحدد وبشكل خاص "ما هو الشكل الذي ينبغي أن يتخذه الجبر" ، لا تعني أن المنظمة الدولية المسؤولة عليها أن تتفق مع هذه المواصفات. 
المادة 48 
جواز قبول المطالبات
1- لا يجوز للدولة المضرورة أن تحتج بمسؤولية منظمة دولية إذا لم يقدَّم الطلب وفقاً للقواعد الواجبة التطبيق فيما يتعلق بجنسية الطلبات.
٢- إذا كان الطلب يخضع لقاعدة استنفاد سبل الانتصاف الداخلية، لا يجوز للدولة المضرورة أو للمنظمة الدولية المضرورة أن تحتج بمسؤولية منظمة دولية أخرى إذا لم تُستنفد جميع سبل الانتصاف المتوفرة والفعالة التي تتيحها هذه المنظمة.
9. تطابق المواد 48 ، مع تعديلات طفيفة ، الأحكام المقابلة المتعلقة بمسؤولية الدول . وتتعلق بمقبولية بعض فئات الطلبات التي قد تقدمها الدول أو المنظمات الدولية عند الاحتجاج بالمسؤولية الدولية لمنظمة دولية. وتتناول الفقرة 1 تلك الطلبات التي تخضع للقاعدة المتعلقة بجنسية الطلبات، في حين أن الفقرة 2 تتعلق بالطلبات التي تسري عليها قاعدة سبل الانتصاف المحلية.
10. أثير تساؤل حول ما إذا كان من الضروري أن تتضمن المواد حكما على غرار المادة 44 المتعلقة بمسؤولية الدولة التي تتعامل مع جنسية المطالبات واستنفاد سبل الانتصاف المحلية. وفي رأي المقرر الخاص ، بما أن الحالات التي تسري عليها هذه الشروط فيما يتعلق بتنفيذ من مسؤولية المنظمة الدولية كانت محدودة أكثر بكثير مما كان عليه في سياق العلاقات بين الدول ، فإنه يمكن حذف الحكم المتعلق بجنسية المطالبات واستنفاد سبل الانتصاف المحلية في مشروع المواد. 
المادة 49 
سقوط الحق في الاحتجاج بالمسؤولية
لا يجوز الاحتجاج بمسؤولية منظمة دولية:
(a) إذا تنازلت الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة تنازلا صحيحًا عن الطلب؛ أو
(b) إذا اعتُبر أن الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة، بسبب تصرفها، قد وافقت موافقة صحيحة على سقوط حقها في تقديم الطلب.
11. صيغت هذه المادة على نَسَق المادة 45 من مواد مسؤولية الدول عن الأ فعال غير المشروعة دولياً حيث استعيض عن عبارة "دولة" بعبارة "منظمة دولية" في الفقرة الاستهلالية وأضيفت عبارة "أو المنظمة الدولية المضرورة" في الفقرتين الفرعيتين (a) و(b). وتنص الفقرتان الفرعيتان (a) و(b) تحديداً على أن التنازل أو الموافقة لا تستتبع سقوط الحق في الاحتجاج بالمسؤولية إلا إذا كان تنازلاً "صحيحاً" أو موافقة "صحيحة". 
المادة 50 
تعدد الدول أو المنظمات الدولية المضرورة 

عند وجود عدة دول أو منظمات دولية مضرورة من ذات الفعل غير المشروع دولياً لمنظمة دولية، يجوز لكل دولة مضرورة أو منظمة دولية مضرورة أن تحتج، بصورة منفصلة، بمسؤولية المنظمة الدولية التي ارتكبت الفعل غير المشروع دولياً. 
12. يقابل هذا الحكم نص المادة 46 من مواد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً ويحق لأي دولة مضرورة أو منظمة دولية مضرورة أن تحتج بالمسؤولية بصورة منفصلة عن أي دولة أو منظمة دولية مضرورة أخرى . وهذا لا يستبعد أن تحتج كل الكيانات المضرورة أو بعضها بالمسؤولية بصورة مشتركة، إن رغبت في ذلك. ولعل تنسيق الطلبات من شأنه أن يسهم في تفادي احتمال ازدواج الحق المحصل عليه بالتقاضي. 
المادة 51 
تعدد الدول أو المنظمات الدولية المسؤولة 
1- عندما تكون منظمة دولية مسؤولة مع دولة أو أكثر ، أو منظمة دولية أخرى أو أكثر، عن ذات الفعل غير المشروع دولياً، يجوز الاحتجاج بمسؤولية كل دولة أو منظمة دولية فيما يتعلق ﺑﻬذا الفعل. 

٢- يمكن الاحتجاج بمسؤولية تَبْعية، كما في الحالة المنصوص عليها في مشروع المادة 29 بالقدر الذي لا يؤدي فيه الاحتجاج بالمسؤولية الرئيسية إلى الجبر. 
3- الفقرتان 1 و2 :
(a) لا تجيزان لأي دولة مضرورة أو منظمة دولية مضرورة أن تسترد، بواسطة التعويض، أكثر من قيمة الضرر الذي تكبدته؛
(b) لا تخلان بما قد يكون للدولة أو المنظمة الدولية التي تقدم الجبر من حق في الرجوع على الدول أو المنظمات الدولية المسؤولة الأخرى.
13. تتناول هذه المادة الحالة التي تكون فيها منظمة دولية مسؤولة عن فعل ما غير مشروع مع كيان أو أكثر من الكيانات الأخرى، إما منظمات دولية أو دول . وعلى غرار المادة 47 من مواد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً ، تنص الفقرة 1 على أنه يجوز للدولة المضرورة أو المنظمة الدولية المضرورة أن تحتج بمسؤولية كل كيان مسؤول. غير أنه قد تكون ثمة حالات لا تتحمل فيها دولة أو منظمة دولية إلا مسؤولية تبعية، بحيث لا يقع عليها التزام بالجبر إلا إذا لم تقم بذلك الدولة أو المنظمة الدولية المسؤولة مسؤولية رئيسية أو بقدر ما لا تقوم بذلك . وتقابل الفقرة 3 الفقرة 2 من المادة 47 من مواد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً ، مع إضافة عبارة "أو منظمة دولية " في الفقرة الفرعية (a) و(b).
المادة 52 
الاحتجاج بالمسؤولية من جانب دولة أو منظمة دولية غير الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة
1- يحق لأي دولة أو منظمة دولية غير الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة أن تحتج بمسؤولية منظمة دولية أخرى وفقًا للفقرة 4 إذا كان الالتزام الذي خُرق واجبًا تجاه مجموعة من الدول أو المنظمات الدولية، من بينها الدولة أو المنظمة التي تحتج بالمسؤولية، وكان الغرض منه هو حماية مصلحة جماعية للمجموعة. 
2- يحق لأي دولة غير الدولة المضرورة أن تحتج بمسؤولية منظمة دولية وفقاً للفقرة 4 إذا كان الالتزام الذي خرق واجباً تجاه اﻟﻤﺠتمع الدولي ككل.
3- يحق لأي منظمة دولية لا تكون منظمة مضرورة أن تحتج بمسؤولية منظمة دولية أخرى وفقاً للفقرة 4 إذا كان الالتزام الذي خُرق واجباً تجاه اﻟﻤﺠتمع الدولي ككل، وإذا كانت المحافظة على مصلحة اﻟﻤﺠتمع الدولي على الالتزام الذي خرق تدخل ضمن وظائف المنظمة الدولية التي تحتج بالمسؤولية.
4- يجوز لأي دولة أو منظمة دولية يحق لها أن تحتج بالمسؤولية بموجب الفقرات 1 إلى 3  أن تطلب إلى المنظمة الدولية المسؤولة ما يلي:
(a) الكف عن الفعل غير المشروع دولياً وتقديم تأكيدات و ضمانات بعدم التكرار وفقاً ؛ لمشروع المادة 33 . 
(b) الوفاء بالالتزام بالجبر وفقاً للباب الثاني، لصالح الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة أو
الجهات المستفيدة من الالتزام الذي خرق.
5- تنطبق شروط احتجاج الدولة المضرورة أو المنظمة الدولية المضرورة بالمسؤولية بموجب مشاريع المواد 47 و48 ، الفقرة 2 و49 على الدولة أو المنظمة الدولية التي يحق لها الاحتجاج بالمسؤولية . بموجب الفقرات 1 إلى 4 . 
14. تقابل هذه المادة نص المادة 48 من مواد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً وتتعلق بالاحتجاج بمسؤولية منظمة دولية من قبل دولة أو منظمة دولية أخرى، لا يمكن اعتبارهـا مضرورة بمفهوم المادة 46 من المشروع الحالي رغم أن الالتزام الذي خرق واجب لها .غير أنه تم إجراء بعض التعديلات فيما يتعلق بحق منظمة دولية أن تحتج بمسؤولية منظمة دولية أخرى لخرق التزام تجاه المجتمع الدولي ككل. وعلى ضوء التعليقات التي وردت من الدول والمنظمات الدولية ، فإن وجود مثل هذا الحق يتوقف على ما إذا كانت مهمة المنظمة تتمثل في الدفاع عن المصالح العامة التي يقوم عليها الواجب موضوع المسألة. وورد هذا التقييد في الفقرة 3 من المادة 52. 
المادة ٥٣
نطاق هذا الباب
لا يخل هذا الباب بحق أي شخص أو كيان من غير الدول أو المنظمات الدولية في الاحتجاج
بالمسؤولية الدولية لمنظمة دولية.
D. مناقشة مشاريع المواد المتعلقة بالتدابير المضادة
15. إن مشاريع المواد المتعلقة بالتدابير المضادة تقوم على المواد المقابلة المتعلقة بمسؤولية الدول. ولم يبدو هناك وجود اي سبب لاستبعاد ، بصورة عامة ، مسألة أن الدولة المضرورة يمكن أن تتخذ تدابير مضادة ضد منظمة دولية مسؤولة. ومع ذلك ، فقد أعرب الأعضاء عن آراء مختلفة بشأن الشروط التي يجوز بمقتضاها اتخاذ تدابير مضادة ضد المنظمات الدولية أو لجوء المنظمات الدولية إليها . وبينما اعترض بعض الأعضاء على إدراج مشاريع مواد بشأن التدابير المضادة، أيد أعضاء آخرون قيام اللجنة بإعدادها. وعلاوة على ذلك ، ففي حين قدمت بعض الأمثلة عن الممارسات المضادة التي وجهتها المنظمات الدولية ضد دول مسؤولة ، فقد كان رأي العديد من الدول بأن المنظمة المضرورة قد تلجأ ، من حيث المبدأ ، إلى التدابير المضادة وفقا للشروط ذاتها التي تنطبق على الدول.
16. فيما يتعلق بموضوع التدابير المضادة وحدودها ، وأكد عدد من أعضاء على الدور الحاسم لقواعد المنظمة في تحديد ما إذا كانت المنظمة قد تلجأ الى اتخاذ تدابير مضادة ضد أعضائها أو أن تكون هدفا للتدابير المضادة المتخذة من قبلهم . وأشير إلى أن الخلافات بين المنظمة الدولية والدول الأعضاء فيها ينبغي أن تسوى بقدر الإمكان وفقا للقواعد والإجراءات الداخلية للمنظمة.
17. وأيد عدد من الأعضاء فكرة إنشاء فريق عامل للنظر في القضايا المضادة. ورأى بعض الأعضاء أنه لا يوجد أي سبب يعو إلى اقتصار التدابير المضادة على العلاقات بين الدول. وفي هذا الصدد ، ذكر أن بعض القواعد التي تنطبق على العلاقات بين الدول يمكن أن تمتد بالقياس إلى العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية ، أو بين المنظمات الدولية.
18. ما إن يتم تبني مشاريع المواد المضادة ، فإن اللجنة ستكون قادرة على سد ثغرة تركت عمدا في الفصل المتعلق بالظروف النافية لعدم المشروعية ، حيث تم تأجيل صياغة المادة 19 للنظر في القضايا المتعلقة بالتدابير المضادة في سياق إعمال مسؤولية المنظمة الدولية. وسيبحث المقرر الخاص في تقريره السابع مسألة ما إذا كان مشروع المادة 19 ينبغي أن يشمل التدابير المضادة من جانب منظمة دولية مضرورة ضد دولة مسؤولة ، وهي المسألة التي لم تعالج في سياق تنفيذ مسؤولية المنظمات الدولية.
E. قضايا محددة تكون للتعليقات التي تُبدى بشأنها أهمية خاصة للجنة
19. إن اللجنة ترحب بتعليقات وملاحظات الحكومات والمنظمات الدولية حول مشاريع المواد من 46 إلى 53 ، والتي تتعامل مع الاحتجاج بمسؤولية منظمة دولية.
20. وترحب اللجنة أيضا بالتعليقات على المسائل المتعلقة بالتدابير المضادة ضد المنظمات الدولية ، مع الأخذ في الاعتبار مناقشة هذه المسائل على النحو الوارد في الفصل السابع من تقريرها إلى الجمعية العامة.
F. موجز للآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) بشأن هذا الموضوع في اللجنة السادسة (القانونية) للجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الـ63 (2008)
21. لاحظ مندوب ماليزيا أن المواد من 46 إلى 53 والتي تتعامل مع الاحتجاج بمسؤولية منظمة دولية كان القصد منها تشكيل فصل في الجزء الثالث من المواد التي تتناول تنفيذ المسؤولية. وتبع الهيكل نموذج المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا. ويجب أن تأخذ دراسة الحق في الاحتجاج على المسؤولية بالاعتبار حقيقة أن المبادئ المتعلقة بالدول تنطبق أيضا على المنظمات الدولية. وبالنسبة للتدابير المضادة ضد هذه المنظمات ، فإنه يمكن فرض قيود على غرار تلك المفروضة على التدابير المضادة التي تطبق مع الدول. غير أن الطابع الخاص للمنظمات الدولية ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار.
22. قال مندوب الهند انه ينبغي على اللجنة أن تأخذ نهجا حذرا بشأن التدابير المضادة من قبل وضد المنظمات الدولية ، ونظرا لمحدودية الممارسة وعدم اليقين الذي يكتنف نظامها القانوني وإمكانية تعرضها لسوء المعاملة التي قد تترتب على مثل هذا الأمر . وفيما يتعلق بالنزاعات بين المنظمات الدولية وأعضائها فينبغي قدر الإمكان تسوية هذه النزاعات وفقا للقواعد والإجراءات الداخلية للمنظمة.
23. مندوب جمهورية كوريا قال أن العمل على هذا الموضوع يعيد الى الاذهان اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ، التي وضعت نظاما واحدا للمعاهدات بين الدول ، فضلا عن المعاهدات التي تسمح بمشاركة المنظمات الدولية. وينبغي وضع المشروع النهائي للمواد المتعلقة بمسؤولية الدول لعام 2001 ضمن إطار هذا السياق الأكبر. وبالإضافة إلى ذلك فإن مسؤوليات المنظمات الدولية ومسؤولية الدولة هي الركائز الأساسية للمسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة دوليا. هذه المسؤوليات ينبغي أن تتحدد في إطار نظام موحد يمكن من خلاله مقارنة العلاقة بين الاتفاقيات الدولية بين الدول والاتفاقيات بين الدول والمنظمات الدولية ، أو بين المنظمات الدولية. ومع ذلك فقد تكون هناك بعض الاختلافات الكامنة بين الدول والمنظمات الدولية. فعلى سبيل المثال بالنسبة لمنظمة دولية ، فإن الحد من التدابير المضادة لأداء الالتزامات التعاقدية بموجب المعاهدات التي تنطوي على علاقات المنظمة هو شيء واحد ، في حين أن النكران التام للتدابير المضادة للمنظمات دولية هو شيء آخر . 
24. مندوب جمهورية الصين الشعبية أشار إلى أن مشاريع المواد التي اعتمدت في هذه المسألة اتبعت أساسا ، وعن طريق القياس ، صياغة الأحكام المقابلة المتعلقة بمسؤولية الدول مبينا أنه مان لهذا النهج مزاياه الخاصة به. إلا أنه فإن التمديد بالاعتماد على القياس لا يمكن تطبيقه في أي ظرف من الظروف ، فتلك القواعد المتعلقة بمسؤولية الدول المثيرة للجدل والتي لا تدعمها الممارسات الدولية لا ينبغي أن تشمل في هذا الصدد. أما بالنسبة للاحتجاج بالمسؤولية في حالة وجود عدة دول ومنظمات دولية معنية ، فأشار إلى أنه لا يتفق مع الفقرة 2 من المادة 51 ، والتي تعلن بأنه ينبغي أن يكون للدولة أو المنظمة الدولية المضرورة الحق في أن تقرر من تلقاء نفسها نظام الاحتجاج بالمسؤولية تجاه الدولة أو المنظمة الدولية المسؤولة. 
25. وقال المندوب أن الاحتجاج بالمسؤولية من قبل دول أو منظمات دولية غير تلك المتضررة هو أمر وثيق الصلة بمسألة التدابير المضادة ، وإذا كان لتلك الدول والمنظمات الدولية الثالثة الحق في الاحتجاج بالمسؤولية ، فإن السؤال يكمن في هل سيكون لها الحق في اتخاذ تدابير مضادة. ولذلك ينبغي النظر في المادة 52 مع ذلك الجزء من مشروع المواد المتعلقة بالتدابير المضادة الذي تمت دراسته ولكن لم يتم تبنيه من قبل اللجنة بعد . إن المنظمات الدولية ترمز إلى مركزية المجتمع الدولي ، وتمثل درجة معينة من التقارب بين الدول المستقلة حول المواضيع المركزية في العالم ، في حين أن المقصود أساسا من التدابير المضادة هو المجتمع الدولي غير المنظم غير وطيد الروابط . وإن إدخال مفهوم التدابير المضادة في نظام مسؤولية المنظمات الدولية يتعارض مع المهمات التي تقوم بها المنظمات الدولية. 
26. قال مندوب اليابان ان المناقشات حول السمات الخاصة للمنظمات الدولية كانت حية. وقد تباينت وجهات النظر على نطاق واسع بالنسبة لصياغة وسائل الانتصاف المحلية ، بل ان البعض شـككوا في ما إذا كان مثل هذا المفهوم لوسائل الانتصاف المحلية للمنظمات الدولية موجود حقيقة . ويجب مواصلة دراسة نطاق وإمكانية احتجاج الأفراد بالمسؤولية . كما أنه تم التساؤل حول مفهوم التدابير المضادة سواء بالنسبة لمسؤوليات الدول أوالمنظمات الدولية. ومع ذلك فقد تمت الموافقة على إدراج المواد المتعلقة بالتدابير المضادة من أجل تحديد نطاق تطبيقها. وبذلك ، فإن اللجنة قد برهنت على أنها تقوم بتيسير التطوير التدريجي للقانون الدولي بغض النظر عن صعوبة المهمة.
27. قال مندوب جمهورية إيران الإسلامية إن مسؤولية المنظمات الدولية ومسألة التدابير المضادة تحتاج إلى المزيد من الدراسة والنظر الدقيق ، نظرا لأنها لا تزال في مراحلها التمهيدية. ونظرا لمحدودية الممارسة وعدم يقين النظام القانوني الخاص بها ، لذلك فإنه لا بد من التزام الحذر الشديد في التحرك قدما الى الامام. وقال أن النسخ الحرفي لمشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول لن ينجح.
28. أعرب مندوب قبرص عن قناعته إلى الحاجة لوضع قواعد بشأن مسؤولية المنظمات الدولية على الرغم من محدودية الممارسة المتاحة. ونظرا لاختلاف طبيعة عدد كبير من هذه المنظمات ، فإن تدوين القواعد العامة هي ضرورية لتنظيم هذا المجال وضمان تماسكه. وإن هذه العملية هي حاليا أكثر أهمية من ذي قبل بالنظر إلى تزايد ارتباط العديد من المنظمات الدولية مع الامم المتحدة وخاصة مجلس الأمن. وإن مسؤولية المنظمات الدولية لم تعد تقتصر على انتهاكات خطيرة لالتزامات والقواعد الآمرة للقانون الدولي فحسب ، بل تعدتها أيضا إلى حالات أسفرت فيها أفعال المنظمة عن انتهاكات حقوق أو أضرار. وإنه يجب النظر في هذه الأفعال بصورة موضوعية بعيدة عن "منطق استثناءات المساءلة" ، ومبنية إما على أساس مشاريع المواد أو على مواد النظام الداخلي للمنظمة. ويجب أن يبقى التركيز على طبيعة وجسامة الفعل غير المشروع الذي تم ارتكابه و"إصلاح العواقب المترتبة وفقا لذلك". 
29. وقال المندوب انه هناك تشابه لا يمكن إنكاره بين مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول ، وتلك المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية. ويمكن لعمل اللجنة حول مسؤولية الدول بالتالي أن يعثر التطبيق ذي الصلة في حالة المنظمات الدولية. وأثنى المندوب على إدراج فكرة الاحتجاج المسؤولية اذا كان الالتزام الذي أُخل به يمثل التزاما تجاه المجتمع الدولي ككل. ويجب تطبيق الأمر نفسه بالنسبة للمنظمات الدولية التي ترغب في الاحتجاج بمسؤولية دولة في نفس المجال. وفضلا عن ذلك ، فإن المنظمة الدولية لا تستطيع أن تتهرب من مسؤوليتها من خلال التذرع بمواقف الدول الأعضاء ولا سيما عندما يكون هناك عدم استعداد لتغطية التكاليف أو تحمل العواقب الناجمة عن سلوك المنظمة ذاتها . وإن الهدف هو العثور على منهجية قانونية مناسبة وفعالة للتعامل مع الأعمال غير المشروعة الناتجة عن فعل قامت به كيانات ذات شخصية قانونية دولية من غير الدول.
30. وفيما يتعلق بالتدابير المضادة قال المندوب أن هذه مسألة قديمة. وينبغي أن تتابع اللجنة عملها بأقصى قدر من الحذر في هذا الصدد ، وأن تولي الاهتمام الواجب بالضبط إلى ما يشكل التدابير المضادة والشروط التي تقوم بموجبها منظمة دولية بفرضها أو التعرض لها .
IV. الموارد الطبيعية المشتركة
A. خلفية 
1. قررت اللجنة في دورتها الـ54 عام 2002 إدراج موضوع "الموارد الطبيعية المشتركة " في برنامج عملها، وعيَّنت السيد شوسي يامادا مقرراً خاصاً حول الموضوع . واطلعت الجمعية العامة في الفقرة 2 من القرار 57/21 المؤرخ في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ، على قرار اللجنة إدراج الموضوع في برنامج عملها.
2. في دورتها الـ55 عام 2003 ، نظرت اللجنة في التقرير الأول
 للمقرر الخاص بشأن هذا الموضوع. وتعزيزا لعملها حول هذا الموضوع اطلعت اللجنة على إحاطة غير رسمية عن طريق خبراء في المياه الجوفية من منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO).
3. في دورتها الـ56 عام 2004 نظرت اللجنة في التقرير الثاني
 للمقرر الخاص والذي تضمن سبعة مشاريع مواد. زأنشئت لجنة فريق عامل مفتوح العضوية حول موضوع المياه الجوفية العابرة للحدود برئاسة المقرر الخاص. وعقدت اللجنة كذلك جلسات إعلامية غير رسمية مع خبراء في المياه الجوفية.
4. في دورتها الـ57 عام 2005 ، نظرت اللجنة في التقرير الثالث
 للمقرر الخاص حول هذا الموضوع والذي ضم على مجموعة كاملة من 25 مشروع مواد متعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود. وقررت اللجنة إنشاء فريق عامل لاستعراض مشاريع المواد التي قدمها المقرر الخاص مع مراعاة المناقشة التي دارت في اللجنة حول هذا الموضوع. وقام الفريق العامل باستعراض وتنقيح ثمانية مشاريع مواد ، وأوصى بأن يجتمع مرة أخرى في عام 2006 للانتهاء من عمله.
5. في دورتها الـ58 عام 2006 ، أنشأت اللجنة فريقا عاملا حول موضوع المياه الجوفية العابرة للحدود لاستكمال النظر في مشاريع المواد التي قدمها المقرر الخاص في تقريره الثالث ؛ وأحالت 19 مشروع مواد إلى لجنة الصياغة ، واعتمدت بعد ذلك في القراءة الأولى مجموعة من مشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود مع التعليقات عليها
. وقررت اللجنة أيضا أن تحيل مشاريع المواد عن طريق الأمين العام إلى الحكومات لإبداء تعليقاتها وملاحظاتها ، مع طلب تسليم هذه التعليقات والملاحظات إلى الأمين العام بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2008.
6. في دورتها الـ59 نظرت اللجنة في التقرير الرابع الذي قدمه المقرر الخاص
 والذي ركز على العلاقة بين العمل حول طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود وأية أعمال مقبلة بشأن النفط والغاز ، وأوصى بأنه ينبغي للجنة أن تشرع في القراءة الثانية لمشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود بمعزل عن أي نظر في المستقبل في النفط والغاز. كما أنشأت اللجنة الفريق العامل المعني بالموارد الطبيعية المشتركة والــذي تنــاول فـي عمله : (a) مضمون مشروع المواد المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود الذي اعتمد في القراءة الأولى ، (b) الشكل النهائي الذي ستتخذه مشاريع المواد ، (c) القضايا التي ينطوي عليها النظر في مسألة النفط والغاز ، ولا سيما إعداد استبيان عن ممارسات الدولة فيما يتعلق بالنفط والغاز لتعميمها على الحكومات.
B. النظر في الموضوع في الدورة الحالية
7. قدم المقرر الخاص السيد شوسي يامادا حول موضوع "الموارد الطبيعية المشتركة" تقريره الخامس لتنظر فيه اللجنة في دورتها الـ60
. وتضمن التقرير مجموعة من 20 مشروع مواد متعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود ، إلى جانب التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات بشأن مشروع المواد المعتمدة في القراءة الأولى. واعتمدت اللجنة ، في القراءة الثانية ديباجة ومجموعة من 19 مشروع مادة مع التعليقات عليها والمتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود وفقا للمادة 23 من نظامها الأساسي ، وأوصت بنهج يتألف من خطوتين في الجمعية العامة (a) أخذ العلم بمشاريع المواد التي سترفق بقرارها ، والتوصية بأن تقوم الدول المعنية بوضع الترتيبات الثنائية والإقليمية المناسبة للإدارة السليمة لطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود على أساس المبادئ الواردة في مشروع المواد ، (b) النظر ، في مرحلة لاحقة في وضع اتفاقية على أساس مشاريع المواد. ونظرا لتوافر بعض الوقت قبل اتخاذ قرار بشـأن الخطوة الثانية ، فقد قررت اللجنة الامتناع عن صياغة مشروع مادة حول العلاقة بين مشاريع المواد هذه وغيرها من الاتفاقات الدولية ، وكذلك عن مشروع مادة متعلقة بتسوية المنازعات التي ستكون صياغتها ضرورية فقط عندما تبدأ الخطوة الثانية. بعد تبني نهج الخطوتين ، فقد تم اعتبار أنه من السابق لأوانه النظر في معالجة القضايا المتعلقة بالعلاقة مع اتفاقات وتسويات المنازعات الاخرى
.
C. مشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية
8. فيما يلي نظرة عامة على نص مشاريع المواد والتعليقات عليها :
الديباجة
إذ تدرك ما لموارد المياه الجوفية من أهمية في دعم الحياة البشرية في جميع مناطق العالم،
وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 1(a) من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أن تقوم الجمعية العامة بإجراء دراسات ووضع توصيات بقصد تشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، 
وإذ تشير إلى قرارها 1803(XVII) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1962 بشأن السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، 
وإذ تؤكد من جديد المبادئ والتوصيات التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنميـة المعقـود عام 1992 ، الواردة في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية وجدول الأعمال الـ21 ، 
وإذ تأخذ في الاعتبار تزايد الطلب على المياه العذبة وضرورة حماية موارد المياه الجوفية،
وإذ تدرك المشاكل الخاصة التي تثيرها قابلية تعرض طبقات المياه الجوفية للتلوث، 
واقتناعاً منها بالحاجة إلى ضمان تنمية موارد المياه الجوفية والانتفاع ﺑﻬا وحفظها وإدارﺗﻬا وحمايتها في سياق تعزيز التنمية المثلى والمستدامة للموارد المائية لصالح الأجيال الحالية والمقبلة،
وإذ تؤكد أهمية التعاون الدولي وحسن الجوار في هذا الميدان، 
وإذ تشدد على ضرورة مراعاة الحالة الخاصة للبلدان النامية، 
وإذ تعترف بضرورة تعزيز التعاون الدولي،
9. ضيفت الديباجة في القراءة الثانية لتوفير إطار سياقي لمشاريع المواد . ويسير مشروع الديباجة على هدي السوابق السالفة التي وضعتها اللجنة، ولا سيما تلك المتصلة بمشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة ومشاريع المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة . والفقرة الأولى من الديباجة شاملة من حيث إﻧﻬا تسلم بما لموارد المياه الجوفية من أهمية في دعم حياة البشر ية. فلا غنى عن المياه العذبة لبقاء البشر . وعليها يعولون في الشرب والمرافق الصحية (الغسل والتنظيف)، والإنتاج الزراعي وتربية المواشي . ولا يوجد أي مورد طبيعي بديل عنها . ويخزَّن 97 في المائة من المياه العذبة المتاحة تحت سطح الأرض . ونظراً لسرعة نمو السكان وتسارع وتيرة التنمية الاقتصادية، فإن موارد المياه الجوفية يجري استخراجها بإفراط وتتعرض للتلوث. وثمة حاجة ماسة إلى أن تدار موارد المياه الجوفية إدارة سليمة. وتشير الفقرة الثالثة إلى قرار الجمعية العامة 1803(XVII) بشأن السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية . وتؤكد الفقرة الرابعة من الديباجة إعلان ريو لعام 1992 بشأن البيئة والتنمية وجدول أعمال القرن 21 لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، الذي يتبنى الفصل 18 منه تطبيق النُهُج المتكاملة في تنمية الموارد المائية وإدارﺗﻬا واستخدامها. أما الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من الديباجة فتعكس المقاصد الرئيسية لمشاريع المواد هذه، ولا سيما منها الانتفاع بموارد المياه الجوفية وحمايتها، واضعة في اعتبارها تزايد الطلب على المياه العذبة وضرورة حماية موارد المياه الجوفية، والمشاكل الخاصة التي تثيرها هشاشة طبقات المياه الجوفية، وكذلك احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة. وتؤكد الفقرات الثامنة والتاسعة والعاشرة من الديباجة تأكيداً خاصاً على التعاون الدولي وتراعي الحالة الخاصة بالبلدان النامية، واضعة في اعتبارها مبادئ المسؤوليات المشتركة لكن المتمايزة. 
الباب الأول
مقدمة
المادة 1
تسري مشاريع المواد هذه على ما يلي:
(a) الانتفاع بطبقات المياه الجوفية أو بشبكات طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود؛
(b) والأنشطة الأخرى التي لها تأثير، أو من المحتمل أن يكون لها تأثير، على طبقات المياه
الجوفية وشبكات طبقات المياه الجوفية تلك؛
(c) وتدابير حماية طبقات المياه الجوفية أو شبكات طبقات المياه الجوفية تلك وصوﻧﻬا وإدارتها.
10. يبين مشروع المادة 1 النطاق الذي تسري فيه مشاريع المواد هذه . وفي حين أنه من المناسب عمومًا استخدام "aquifer" " لوصف كتلة من المياه الجوفية، فإن المصطلح التقني "طبقة المياه الجوفية "groundwaters" " تعبير "المياه الجوفية قد اختير لأغراض مشاريع المواد هذه، ذلك لأن هذا المصطلح هو أكثر دقة من الناحية العلمية ولا يكتنفه أي غموض سواء بالنسبة لخبراء القانون أو لعلماء المياه الجوفية والقائمين على إدارة هذه المياه. وفي مشروع المواد فإن مصطلحي "طبقة المياه الجوفية" و "شبكة طبقة المياه الجوفية" مستخدمان معا بصورة دائمة. وتتمثل الولاية المسندة إلى اللجنة في تدوين القانون بشأن "الموارد الطبيعية المشتركة ". 
11. وبناء على ذلك فإن مشاريع المواد هذه لن تسري إلا على طبقات المياه الجوفية أو شبكات طبقات المياه الجوفية "العابرة للحدود ". وستكون جميع طبقات المياه الجوفية وشبكات طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود خاضعة لأحكام مشاريع المواد هذه بصرف النظر عما إذا كانت هذه الطبقات متصلة أو غير متصلة هيدروليكياً بمجارٍ مائية دولية . ورغم أن المياه الجوفية المشمولة بأحكام اتفاقية اﻟﻤﺠاري المائية لعام 1997 وفقاً للمادة 2(a) منها تتسم بقدر أكبر من خصائص المياه السطحية نظراً لأن الاتفاقية تغطي شبكة من المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل "بحكم علاقتها الطبيعية بعضها ببعض، كلاً واحداً وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة "؛ فإن إمكانية خضوع تلك المياه الجوفية لأحكام مشاريع المواد هذه أيضاً غير مستبعدة تماماً . وبناءً عليه، فإنه عندما تصبح مشاريع المواد هذه صكاً ملزماً قانوناً، فإنه ستكون ثمة حاجة إلى تحديد العلاقة بين مشاريع المواد هذه واتفاقية عام 1997 . 
12. ويتناول مشروع المادة 1 في الفقرات الفرعية (a) إلى (c)، ثلاث فئات مختلفة من الأنشطة المشمولة بمشاريع المواد. فالفقرة الفرعية (a) تتناول الانتفاع بطبقات المياه الجوفية الذي له أكبر أثر مباشر على طبقات المياه الجوفية . ولقد اختير مصطلح "الانتفاع" بدلاً من "الاستخدام"، لأن "الانتفاع" يشمل أيضاً طريقة الاستخدام . وعُرِّف "الانتفاع" في مشروع المادة 2. وتتناول الفقرة الفرعية (b) أنشطة أخرى غير الانتفاع لها تأثير أو يحتمل أن يكون لها تأثير على طبقات المياه. ويبدو للوهلة الأولى أن الفقرة الفرعية مفرطة في ات ساعها ويمكن أن تفسر على أﻧﻬا تفرض قيوداً غير ضرورية على تلك الأنشطة. غير أنه، في حالة طبقات المياه الجوفية، من الضروري قطعاً تنظيم تلك الأنشطة لإدارة طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقات مياه جوفية إدارة سليمة . وقد حدد بدقة الالتزام فيما يتعلق بتلك الأنشطة في مشاريع المواد الموضوعية . وهذه الأنشطة هي تلك التي تُنفَّذ فوق أو حول طبقات المياه الجوفية وتُلحق بعض الآثار السلبية ﺑﻬا. ويجب أن تكون هناك، بطبيعة الحال، صلة سببية بين الأنشطة والآثار . وعلى سبيل التوضيح، فإن الاستخدام التقصيري للأسمدة الكيماوية ومبيدات الآفات في الزراعة في أرض فوق طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقات مياه جوفية قد تلوث طبقة المياه أو شبكة طبقات المياه . وقد يؤدي إنشاء طريق للأنفاق دون القيام بعمليات المسح الملائمة إلى تدمير التشكيل الجيولوجي لطبقة مياه جوفية أو شبكة طبقات مياه جوفية أو إعاقة عملية تغذيتها المائية أو تصريفها. وقد يشمل التأثير على طبقات المياه الجوفية تدهور نوعية المياه، وخفض كميتها، والتسبب في تغيير سلبي في عمل طبقات المياه الجوفية . فمصطلح "التأثير" بحد ذاته لا يدل على أثر إيجابي أو سلبي . إلا أن هذا المصطلح قد يُفهَم على أن له دلالة سل بية إذا كان السياق الذي يُستخدم فيه سلبياً كما هو الحال في الفقرة الفرعية (b). ومفهوم "التأثير" هو أوسع من مفهوم "الأذى" أو "الضرر" الأكثر تحديداً. ويُترك قرار تحديد الحد الأدنى للتأثير لمشاريع مواد موضوعية لاحقة. وفي الفقرة الفرعية (c)، لا يقصد بمفهوم "التدابير" أﻧﻬا تقتصر على التدابير التي ي تعين اتخاذها للتعامل مع تردي طبقات المياه الجوفية بل هي تشمل أيضاً التحسينات التي تدخل عليها وشتى أشكال التعاون، سواء كانت ذات طابع مؤسسي أم لا.
المادة 2
استخدام المصطلحات
لأغراض مشاريع المواد هذه:
(a) يُقصد بمصطلح "طبقة المياه الجوفية " تشكيلات جيولوجية نفيذة حاوية للمياه تقع تحتها طبقة أقل إنفاذية، والمياه التي تحويها المنطقة المشبعة من هذه التشكيلات؛
(b) يُقصد بمصطلح "شبكة طبقات المياه الجوفية " سلسلة مؤلفة من طبقتين أو أكثر من طبقات المياه الجوفية متصلة ببعضها هيدروليكياً؛ 

(c) يقصد بمصطلحي "طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود " أو "شبكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود"، على التوالي، طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقات مياه جوفية تقع أجزاؤها في دول مختلفة؛ 
(d) يقصد بمصطلح "دولة طبقة المياه الجوفية " أي دولة يقع في إقليمها أي جزء من طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود؛ 
(e) يشمل مصطلح "الانتفاع بطبقات المياه الجوفية أو بشبكات المياه الجوفية العابرة للحدود" استخراج المياه والحرارة والمعادن، وتخزين وتصريف أي مادة؛
(f) يقصد بمصطلح "طبقة المي اه الجوفية المغذاة" طبقة مياه جوفية تتلقى كمية لا يُستهان ﺑﻬا
من التغذية المائية المعاصرة؛ 
(g) يقصد بمصطلح "منطقة التغذية " المنطقة التي توفر المياه لطبقة مياه جوفية تتألف من مستجمعات مياه الأمطار والمنطقة التي تتدفق فيها هذه المياه إلى طبقة مياه جوفية بالج ريان على سطح الأرض وبالتسرب عبر التربة؛ 
(h) يقصد بمصطلح "منطقة ال تصريف" المنطقة التي تتدفق فيها المياه الصادرة من طبقة مياه جوفية إلى منافذ هذه الطبقة مثل اﻟﻤﺠرى المائي، أو البحيرة، أو الواحة، أو الأرض الرطبة، أو المحيط. 
13. يعرف مشروع المادة 2 ثمانية مصطلحات استخدمت في مشاريع المواد هذه. وقد استخدمت مصطلحات تقنية ليكون النص مراعياً لمستخدميه المحتملين، أي الموظفين العلميين والقائمين على شؤون إدارة المياه . 

الباب الثاني
مبادئ عامة
المادة 3
سيادة دول طبقة المياه الجوفية
لكل دولة من دول طبقة المياه الجوفية سيادة على ذلك الجزء من طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود الذي يقع داخل إقليمها . وتمارس هذه الدول سيادتها وفقاً للقانون الدولي ولمشاريع المواد هذه. 
14. إن الحاجة إلى إدراج إشارة صريحة في شكل مشروع مادة بشأن سيادة الدول على الموارد الطبيعية التي توجد داخل إقليمها كانت موضع إعادة تأكيد من قبل العديد من الدول، ولا سيما من قبل دول طبقات المياه الجوفية التي ترى أن الموارد المائية هي ملك للدول التي توجد هذه الموارد فيها وهي تخضع للسيادة الحصرية لتلك الدول . كما أشير إلى أن المياه الجوفية يجب أن تعتبر ملكاً للدول التي توجد هذه المياه فيها، على غرار موارد النفط والغاز الطبيعي. وأُشير في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة 1803(XVII) المؤرخ 14 كانون الأول /ديسمبر 1962 والمعنون "السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية". وقد وردت إشارة إلى ذلك القرار في الديباجة. 

المادة 4
الانتفاع المنصف والمعقول
تستخدم دول طبقة مياه جوفية طبقات المياه الجوفية أو شبكات طبقات المياه الجو فية العابرة
للحدود وفقاً لمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول على النحو التالي: 

(a) تستخدم طبقات المياه الجوفية أو شبكات طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود استخداماً ينسجم مع توزيع الفوائد المتأتية منها توزيعاً منصفاً ومعقولاً على دول طبقة المياه الجوفية المعنية؛ 
(b) وﺗﻬدف إلى تحقيق الحد الأقصى من الفوائد الطويلة الأجل العائدة من استخدام المياه التي تحتويها تلك الطبقة أو الشبكة؛ 

(c) وتضع، فرادى أو مجتمعة، خطة شاملة للانتفاع تأخذ في الحسبان الحاجات الحالية والمستقبلية لدول طبقة المياه الجوفية، والمصادر المائية البديلة لها؛ 
(d) ولا تستخدم طبقة مياه جوفية مغذاة أو شبكة طبقات مياه جوفية مغذاة عابرة للحدود استخداماً يحول دون استمرار عملها على نحو فعال. 
15. إن طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود هي موارد طبيعية مشتركة . ويمكن تقسيم الانتفاع بطبقة المياه الجوفية إلى فئتين، حيث إن طبقة المياه الجوفية تتألف من التشكيلات الجيولوجية ومن المياه التي تحتويها هذه التشكيلات . واستخدام هذه المياه شائع جداً، وهي تستخدم بصورة أساسية لأغراض الشرب وغير ذلك من الاستخدامات اللازمة لحياة الإنسان، مثل متطلبات النظافة الصحية والر ي والصناعة . والانتفاع بالتشكيلات الجيولوجية نادر إلى حد ما .
16. ويترابط مشروعا المادتين 4 و 5 ترابطاً وثيقاً . فأحدهما يرسي المبدأ العام للانتفاع بطبقات المياه الجوفية ويحدد الآخر عوامل تنفيذ هذا المبدأ. ويقر مشروع المادة 4 في فقرته الاستهلالية المبدأ الأساسي الساري على الانتفاع بالموارد الطبيعية المشتركة ألا وهو "الانتفاع المنصف والمعقول ". وتتناول الفقرات الفرعية (a) إلى (d) هذا المبدأ بمزيد من التفصيل. وفي حين أن مفهوم الانتفاع المنصف ومفهوم الانتفاع المعقول هما مفهومان مختلفان، فإﻧﻬما مترابطان ترابطاً وثيقاً وكثيراً ما يتم الجمع بينهما في مختلف النظم القانونية . وتوضح الفقرة الفرعية (a) أن الانتفاع المنصف والمعقول بطبق ات المياه الجوفية ينبغي أن يؤدي إلى توزيع الفوائد التي تنشأ عن مثل هذا الانتفاع توزيعاً منصفاً فيما بين الدول التي تتقاسم طبقة المياه الجوفية . ومن المفهوم أن كلمة "المنصف" ليست مرادفة لكلمة "المتساوي". وتتعلق الفقرات الفرعية من (b) إلى (d) أساساً بالانتفاع المعقول . وفي مختلف النظم القانونية المتعلقة بالموارد الطبيعية المتجددة، كثيراً ما يُعرَّف مصطلح "الانتفاع المعقول" باعتباره "الانتفاع المستدام" أو "الانتفاع الأمثل". وهناك تعريف علمي مستقر لهذا المبدأ . وهو يتمثل في اتخاذ تدابير، على أساس أفضل الأدلة العلمية المتوفرة، ﺑﻬدف صون أو استعادة مستوى الموارد الذي يمكن أن يدر أقصى غلة مستدامة وذلك يتطلب اتخاذ تدابير للمحافظة على ديمومة الموارد. وفي حال ة اتفاقية اﻟﻤﺠاري المائية الدولية لعام 1997 ، كان الأمر يتعلق بالمياه المتجددة التي تحصل على قدر كبير من التغذية ، وفي ذلك السياق ينطبق مبدأ الانتفاع المستدام انطباقاً تاماً . أما في حالة طبقات المياه الجوفية، فإن الوضع مختلف تماماً . فالمياه في طبقات المياه ا لجوفية، سواء كانت مغذاة أم لا، غير متجددة إلى حد ما، ما لم تكن في طبقات مياه جوفية تغذى اصطناعياً . وبالتالي، فإن الهدف هو "تحقيق الحد الأقصى من الفوائد الطويلة الأجل العائدة من استخدام تلك المياه ". ويمكن تحقيق الحد الأقصى بوضع دول طبقة المياه الجوفية المعنية لخطة انتفاع شاملة، تراعي الاحتياجات الحالية والمقبلة، وكذا الموارد المائية البديلة المتاحة لها . وتعكس الفقرتان الفرعيتان (b) و(c) هذه الشروط. وإقراراً بشواغل الاستدامة والإنصاف فيما بين الأجيال، تشير الفقرة 7 من الديباجة إلى هذه المسائل . وفي الفقرة الفرعية (c)، أدرجت عبارة "فرادى أو مجتمعة " للدلالة على أهمية وجود خطة شاملة مسبقة لكن ليس من الضروري أن تكون تلك الخطة مسعى مشتركاً من قبل دول طبقة المياه الجوفية المعنية، على الأقل في المرحلة الأولى . ولا تكون "خطة انتفاع شاملة" إلا بخصوص طبقة مياه جوفية عابرة للحدود معينة، وليس بخصوص كامل الموارد المائية لدول طبقة المياه الجوفية المعنية. وبناء عليه، ينبغي مراعاة الموارد المائية البديلة المتاحة. 
17. وبالنسبة لطبقة المياه الجوفية المغذاة، من المستصوب التخطيط للانتفاع على مدى فترة أطول بكثير مما هو عليه الحال في ط بقة المياه الجوفية غير المغذاة . إلا أنه ليس من الضروري أن يقتصر مستوى الانتفاع على مستوى التغذية . وتتعلق الفقرة الفرعية (d) بطبقات المياه الجوفية المغذاة، بما فيها تلك التي تتلقى تغذية اصطناعية . فمن المهم للغاية أن تحتفظ بمزايا وخصائص مادية معينة . وبناءً عليه، تنص الفقرة على أن مستوى الانتفاع لا ينبغي أن يكون مستوى يحول دون استمرار عمل طبقات المياه الجوفية تلك على نحو فعال.
المادة 5
العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول
1- يتطلب الانتفاع بطبقة المياه الجوفية أو بشبكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، بطريقة منصفة ومعقولة، بمفهوم مشروع المادة 4 ، أخذ جميع العوامل ذات الصلة في الاعتبار، بما في ذلك ما يلي: 

(a) السكان الذين يعتمدون على طبقة المي اه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية، في كل دولة من دول طبقة المياه الجوفية؛ 
(b) الحاجات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الحاجات الحالية والمستقبلية لدول طبقة المياه الجوفية المعنية؛
(c) الخصائص الطبيعية لطبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية؛
(d) المساهمة في تشكيل وإعادة تغذية طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية؛
(e) الانتفاع القائم والمحتمل بطبقة المياه الجوفية أو بشبكة طبقات المياه الجوفية؛
(f) آثار الانتفاع الفعلية والمحتملة بطبقة المياه الجوفية أو بشبكة طبقات المياه الج وفية في إحدى دول طبقة المياه الجوفية على غيرها من دول طبقة المياه الجوفية المعنية؛ 
(g) مدى توافر بدائل لانتفاع معين، قائم أو مخطط له ، بطبقة المياه الجوفية أو بشبكة طبقات
المياه الجوفية؛ 
(h) تنمية طبقة المياه الجوف ية أو شبكة طبقات المياه الجوفية وحمايتها وصوﻧﻬا، وتكاليف التدابير التي ستتخذ في هذا الصدد؛ 
(i) دور طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية في النظام الإيكولوجي ذي الصلة.
2- يُحدَّد الوزن الذي يُعطى لكل عامل حسب أهميته المتعلقة بطبقة المياه الجوفية أو بشبكة طبقات المياه الجوفية المعينة العابرة للحدود بالمقارنة بأهمية العوامل الأخرى ذات الصلة . وعند تحديد ماهية الانتفاع المنصف والمعقول، يتعين النظر في كل العوامل ذات الصلة مجتمعة والتوصل إلى استنتاج على أساسها جميعاً . إلا أنه يجب إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات الإنسان الحيوية عند تحديد أوزان أنواع الانتفاع المختلفة بطبقة المياه الجوفية أو بشبكة طبقات المياه الجوفية.
18. عدّد مشروع المادة 5 العوامل التي يتعين أخذها في الاعتبار لدى تحديد الانتفاع المنصف والمعقول على النحو المنصوص عليه في مشروع المادة 4. وليس من السهل ترتيب العوامل لفصل مـا ينطبق منها على "الانتفاع المنصف" عن تلك التي تنطبق على "الانتفاع المعقول ". وفي بعض الحالات، تسري العوامل عليهما معاً . ومع ذلك، رتبت الفقرات الفرعية لتحقيق اتساق داخلي وتبعاً للمنطق دون إقامة أي ترتيب للأولويات، عدا ما تنص عليه الفقرة 2 من مشاريع المواد هذه. وتشمل "العوامل" "الظروف". وقواعد الانتفاع المنصف والمعقول هي بالضرورة قواعد عامة ومرنة ويتطلب تطبيقها السليم أن تأخذ دول طبقة المياه الجوفية في الاعتبار العوامل والظروف المحددة للموارد فضلاً عن احتياجات دول طبقة المياه الجوفية المعنية. والانتفاع الذي يُعتبر منصفاً ومعقولاً في حالة بعينها يتوقف على عملية وزن لأهمية جميع العوامل والظروف ذات الصلة . ويكاد مشروع المادة هذا أن يكون نصاً مستنسخاً من نص  المادة 6 من اتفاقية اﻟﻤﺠاري المائية الدولية لعام 1997 . 

المادة 6
الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن
1- تتخذ دول طبقة المياه الجوفية، عند الانتفاع بطبقات المياه الجوفية أو بشبكات طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود داخل إقليمها، كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في وقوع ضرر ذي شأن لدول طبقة المياه الجوفية الأخرى أو دول أخرى تقع منطقة تصريف في إقليمها.
2- تتخذ دول طبقة المياه الجوفية، عند قيامها بأنشطة أخرى غير الانتفاع بطبقة مياه جوفية أو بشبكة طبقات مياه جوفية عابرة للحدود، لها أثر أو يُحتمل أن يكون لها أثر على طبقة المياه الجوفية تلك أو شبكة طبقات المياه الجوفية تلك، جميع التدابير المناسبة للحيلو لة دون التسبب في وقوع ضرر ذي شأن من خلال تلك الطبقة أو الشبكة، لدول أخرى من دول طبقة المياه الجوفية أو دول أخرى تقع منطقة تصريف في إقليمها. 

3- ومع ذلك، فإنه متى وقع ضرر ذو شأن لدولة أخرى من دول طبقة المياه الجوفية أو دولة تقع منطقة تصريف في إقليمها، تتخذ دول طبقة المياه الجوفية التي تسببت أنشطتها في وقوع هذا الضرر، بالتشاور مع الدولة المتضررة، جميع تدابير الاستجابة المناسبة من أجل إزالة أو تخفيف هذا الضرر، مع إيلاء الاعتبار الواجب لأحكام مشروعي المادتين 4 و 5 . 
19. إضافة إلى مشروع المادة 4 ، يتناول مشر وع المادة 6 مبدأ أساسياً آخر بالنسبة لدول طبقة المياه الجوفية . وهو يتناول مسائل الضرر ذي الشأن الناشئ عن الانتفاع، وعن أنشطة أخرى غير الانتفاع على نحو ما يتوخاه مشروع المادة 1 ، فضلاً عن مسائل إزالة وتخفيف الضرر ذي الشأن الذي يحدث رغم بذل جهود العناية اللاز مة لمنع حدوث مثل هذا الضرر . وقد تم تناول هذه الجوانب تباعاً في الفقرات 1 و 2 و 3. وبالإضافة إلى دول طبقة المياه الجوفية، فإن من الأرجح أن تتأثر بالظروف المتوخاة في مشروع المادة الدولة التي تقع في إقليمها منطقة تصريف لطبقة مياه جوفية عابرة للحدود. وبالتالي، تم توسيع نطاق مشروع المادة ليشمل تلك الدولة الأخرى.
20. إن مبدأ "استعمل ما هو لك دون الإضرار بالغير" (Sic utere tuo ut alienum non laedas) هو المبدأ المستقر في مجال المسؤولية الدولية . والالتزام الذي ينص عليه مشروع المادة هذا هو التزام "باتخاذ جميع التدا بير المناسبة ". ، وفي حالة الفقرة 1، يُفهم ضمنًا أن الضرر يلحق بدول أخرى عبر طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود . أما الفقرة 2 فتوضح صراحة أن مشروع المادة لا ينطبق إلا على الضرر الذي يلحق بدول أخرى "من خلال تلك الطبقة أو الشبكة". ويسكت مشروع المادة 6 عن مسألة التعويض في الظروف التي ينشأ فيها ضرر ذو شأن رغم بذل جهود لمنع ذلك الضرر . ومن المفهوم أن مسألة التعويض في هذا اﻟﻤﺠال ستحكمها قواعد أخرى من القانون الدولي، من قبيل تلك المتعلقة بمسؤولية الدول أو المسؤولية الدولية عن الأفعال التي لا يحظرها القانون الدولي ولا تتطلب معالجة خاصة في مشاريع المواد هذه. 
المادة 7
الالتزام العام بالتعاون
1- تتعاون دول طبقة المياه الجوفية على أساس المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والتنمية المستدامة والمنفعة المتبادلة وحُسن النيّة من أجل تحقيق الانتفاع المنصف والمعقول بطبقات مياه ها الجوفية أو بشبكات طبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود، وتوفير الحماية المناسبة لها.
2- لأغراض الفقرة 1 ، ينبغي لدول طبقة المياه الجوفية إنشاء آليات مشتركة للتعاون.
21. ينص مشروع المادة 7 على مبدأ الالتزام العام لدول طبقة المياه الجوفية بأن تتعاون بعضها مع بعض، ويتصور الإجراءات الخاصة ﺑﻬذا التعاون . والتعاون فيما بين دول طبقة المياه الجوفية هو شرط مسبق في الموارد الطب يعية المشتركة ويعمل مشروع المادة على توفير سياق أساسي لتطبيق الأحكام المتعلقة بأشكال محددة من التعاون، من قبيل التبادل المنتظم للبيانا ت والمعلومات، وكذا الحماية والحفظ والإدارة . وأهمية الالتزام بالتعاون مبيَّنة في المبدأ 24 من إعلان ستوكهولم لعام 1972 بشأن البيئة البشرية . كما أن أهمية هذا الالتزام بالنسبة للموضوع الحالي قد أكدّها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه في خطة عمل مار دل بلاتا لعام 1977 ، والفصل 18 المعنون "حماية نوعية موارد المياه العذبة وإمداداﺗﻬا: تطبيق نُهج متكاملة على تنمية موارد المياه وإدارﺗﻬا واستخدامها " الوارد في جدول أعمال القرن 21 الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (1992). وهناك مجموعة مختلفة وواسعة من الصكوك الدولية المتعلقة بقضايا المياه السطحية والمياه الجوفية والتي تدعو إلى التعاون بين الأطراف فيما يتعلق بحماية وصون وإدارة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود . 
المادة 8
التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات
1- عملاً بمشروع المادة 7 ، تتبادل دول طبقة المياه الجوفية، بصفة منتظمة، البيانات والمعلومات المتوافرة بيُسر عن حالة طبقات مياهها الجوفية أو شبكات طبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود، وخاصة البيانات والمعلومات ذات الطابع الجيولوجي والهيدروجيولوجي والهيدرولوجي وتلك المتعلقة بالأرصاد الجوية وذات الطابع الإيكولوجي والمتصلة بالكيمياء الهيدرولوجية لطبقات المياه الجوفية أو لشبكات طبقات المياه الجوفية، وكذلك بالتنبؤات المتعلقة ﺑﻬذه العوامل. 

2- حيثما تكون معرفة طبيعة ونطاق طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقات مياه جوفية عابرة للحدود غير كافية، تبذل دول طبقة المياه الجوفية المعنية قصاراها لجمع وتوليد بيانات ومعلومات أوفى في ما يتصل بطبقات المياه الجوفية أو بشبكات طبقات المياه الجوفية هذه، على أن تُراعي الممارسات والمعايير القائمة. وتتخذ هذه الدول تلك الإجراءات بصورة فردية أو مشتركة، وعند الاقتضاء مع منظمات دولية أو عن طريقها.
3- إذا طلبت دولة من دول طبقة المياه الجوفية إلى دولة أخرى من دول طبقة المياه الجوفية تقديم بيانات ومعلومات غير متوافرة بيُسر عن طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقات مياه جوفية ، فإن الدولة الثانية تبذل قصاراها لتلبية الطلب . ويجوز للدولة التي قدم إليها الطلب أن تشترط ل تلبيتها للطلب قيام الدولة الطالبة بسداد التكاليف المعقولة لجمع هذه البيانات أو المعلومات، وعند الاقتضاء، سداد تكاليف تجهيزها. 

4- على دول طبقة المياه الجوفية أن تبذل، عند الاقتضاء، قصاراها من أجل جمع البيانات وتجهيزها بطريقة تُيسر استخدامها من قبل دول طبقة المياه الجوفية الأخرى التي تُرسل إليها تلك البيانات والمعلومات. 
22. يُمثِّل التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات الخطوة الأولى للتعاون فيما بين دول طبقة المياه الجوفية . وقد تم تكييف نص المادة 9 من اتفاقية اﻟﻤﺠاري المائية الدولية لعام 1997 لمراعاة المميزات الخاصة لطبقات المياه الجوفية. فهو يُحدد الشروط العامة والدنيا لت بادل دول طبقة المياه الجوفية للبيانات والمعلومات الضرورية من أجل ضمان الانتفاع المنصف والمعقول بطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود. وتحتاج دول طبقة المياه الجوفية إلى بيانات ومعلومات عن حالة طبقة المياه الجوفية من أجل تطبيق أحك ام مشروع المادة 5 الذي يدعو دول طبقة المياه الجوفية إلى أن تأخذ في الاعتبار "جميع العوامل " والظروف "ذات الصلة " لدى تنفيذ الالتزام المتعلق بالانتفاع المنصف والمعقول المنصوص عليه في مشروع المادة 4 . والقواعد الواردة في مشروع المادة 8 هي قواعد تكميلية . وهي تنطبق في حالة عدم وجود تنظيم للموضوع متفق عليه خصيصاً، وهي لا تُخل بالتنظيم المحدد بموجب ترتيب تتفق عليه الدول المعنية فيما يتعلق بطبقة مياه جوفية معينة من طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود . والواقع أن ثمة حاجة واضحة لأن تعقد دول طبقة المياه الجوفية مثل هذه الاتفاقات فيما بينها لكي تتيح، في جملة أمور، جمع وتبادل البيانات والمعلومات على ضوء خصائص طبقة المياه الجوفية المعنية العابرة للحدود.
المادة 9
الاتفاقات والترتيبات الثنائية والإقليمية
لغرض إدارة طبقة مياه جوفية معينة عابرة للحدود أو شبكة طبقات مياه جوفية معينة عابرة للحدود، تشجَّع دول طبقة المياه الجوفية على إبرام اتفاقات أو وضع ترتيبات ثنائية أو إقليمية فيما بينها . ويجوز إبرام هذه الاتفاقات أو وضع هذه الترتيبات فيما يتصل بكامل طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية أو بأي جزء منها، أو بمشروع أو برنامج أو انتفاع معين، ما لم يكن الاتفاق أو الترتيب يؤثر تأثيراً سلبياً ، إلى حد ذي شأن، على انتفاع دولة أو أكثر من دول طبقة المياه الجوفية الأخرى بالمياه في طبقة المياه الجوفية تلك أو شبكة طبقات المياه الجوفية تلك بدون موافقتها الصريحة. 

23. يجب التشديد على أهمية الات فاقات والترتيبات الثنائية أو الإقليمية التي تراعي على النحو الواجب الخصائص التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمنطقة ولطبقة المياه الجوفية المحددة العابرة للحدود . وهكذا أُدرج مشروع المادة في الباب الثاني الذي يتناول المبادئ العامة . وتدعو الجملة الأولى من مشروع المادة هذا دول طبقة المياه الجوفية إلى التعاون فيما بينها وتشجعها على عقد اتفاقات أو وضع ترتيبات ثنائية أو إقليمية لغرض إدارة طبقة المياه الجوفية المعينة العابرة للحدود . والمفهوم الذي يجعل المسألة مقتصرة على مجموعة دول طبقة المياه الجوفية المعنية يستند إلى المبادئ المحددة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وهو يقابل أيضاً "اتفاقات اﻟﻤﺠاري المائية " المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية اﻟﻤﺠاري المائية الدولية لعام 1997 . وفي حالة اﻟﻤﺠاري المائية السطحية، أبرم العديد من الاتفاقات الثنائية والإقليمية . إلا أنه في حالة المياه الجوفية، لا تزال هذه التدابير الجماعية الدولية في مرحلة التكوين ولا يزال يتعين صياغة إطار التعاون على النحو المناسب. ولذلك، استخدمت كلمة "ترتيبات" بالإضافة إلى كلمة "اتفاقات". 
24. كما أن مشروع المادة هذا ينص على أنه ينبغي أن تتاح للدول المعنية فرصة متكافئة للمشاركة في هذه الاتفاقات أو الترتيبات . ويمكن عقد مثل هذه الاتفاقات أو وضع مثل هذه الترتيبات فيما يتعلق بكامل طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية أو أي جزء منها أو بمشروع أو برنامج أو انتفاع معين . وعندما يتصل الاتفاق أو الترتيب بكامل طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية، يرجَّح أن تكون جميع دول طبقة المياه الجوفية التي تتقاسم طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية نفسها مشاِركة في الاتفاق أو الترتيب إلا في بعض الحالات النادرة . ومن جهة أخرى، عندما يكون الاتفاق أو الترتيب متصلا بأي جزء من طبقة المياه الجوفية أو بمشروع معين، لا يكون سوى عدد قليل من دول طبقة المياه الجوفية التي تتقاسم طبقة المياه الجوفية نفسها مشاركة في الاتفاق أو الترتيب . وعلى أي حال، فإن الجملة الثانية من مشروع المادة هذ ا تُلزم دول طبقة المياه الجوفية بألا تدخل في أي اتفاق أو ترتيب من شأنه أن يؤثر تأثيرًا سلبيا، إلى حد ذي شأن، على وضع دول طبقة المياه الجوفية المستبعدة من الاتفاق أو الترتيب، دون موافقتها الصريحة. وهذا لا يعني تخويل حـق النقض لهذه الدول الأخرى . وأما تقدير ما إذا كان الضرر السلبي إلى حد ذي شأن بالنسبة للدول المستبعدة من دول طبقة المياه الجوفية، فلن يتم إلا بتناول كل حالة على حدة. 
الباب الثالث
الحماية والصون والإدارة
المادة 10 
حماية النُّظُم الإيكولوجية وصونها 

تتخذ دول طبقة المياه الجوفية جميع التدابير المناس بة لحماية وصون النظم الإيكولوجية التي تقع في طبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود أو في شبكات طبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود أو التي تعتمد على تلك الطبق ات أو الشبكات، ومن هذه التدابير ما يضمن أن يكون نوع وكم المياه المحفوظة في طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقات مياه جوفية و كذلك المياه التي تنبع من مناطق التصريف فيهما كافيين لحماية تلك النُظُم الإيكولوجية وصونها .
25. يستهل مشروع المادة 10 الباب الثالث من مشاريع المواد بالنص على التزام عام بحماية وصون النظم الإيكولوجية التي تقع ضمن طبقة مياه جوفية عابرة للحدود وكذلك النظم الإيكولوجية الخارجية التي تعتمد على طبقة المياه الجوفية وذلك بضمان النوعية الملائمة والكمية الكافية من المياه التي تدخل منطقة التصريف . ويتضمن مشروع المادة 10 ، شأنه شأن المادة 192 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والمادة 20 من اتفاقية اﻟﻤﺠاري المائية الدولية لعام 1997 ، التزامات بالحماية وكذلك بالصون . وهذه الالتزامات تتصل ب "النظم الإيكولوجية " التي تقع داخل وخارج طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود. ويشير مصطلح "النظام الإيكولوجي" عموماً إلى وحدة إيكولوجية تتألف من مكوِّنات حية وغير حية تكون مترابطة وتعمل مجتمعة . فالتأثير الخارجي الذي يمسّ مكوّناً واحداً من مكونات النظام الإيكولوجي قد يسبب ردود أفعال بين المكونات الأخرى وقد يؤدي إلى الإخلال بتوازن النظام الإيكولوجي كله، مما قد يعوِّق أو يقوِّض قدرة النظام الإيكولوجي على العمل كنظام داعم للحياة. 
المادة 11
مناطق التغذية والتصريف
1- تحدد دول طبقة المياه الجوفية مناطق تغذية وتصريف في طبق ات المياه الجوفية العابرة للحدود أو شبكات طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود التي توجد داخل إقليمها . وتتخذ التدابير الملائمة لمنع تعرض عمليات التغذية والتصريف لتأثيرات ضارة أو للتقليل منها إلى الحد الأدنى.
2- على جميع الدول التي تقع منطقة تغذية أو تصريف في إقليمها، كلاً أو بعضًا، والتي ليست من دول طبقة مياه جوفية بالنسبة إلى طبقة المياه الجوفية تلك أو شبكة طبقات المياه الجوفية تلك، أن تتعاون مع دول طبقة المياه الجوفية لحماية طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية والنظم الايكولوجية المتصلة ﺑﻬا. 
26. يشرح خبراء المياه الجوفية أهمية التدابير التي يتعين اتخاذها لحماية وصون مناطق التغذية والتصريف من أجل ضمان عمل طبقة المياه الجوفية على نحو سليم . فصيانة عملية تغذية أو تصريف عادية أمر حيوي لعمل طبقات المياه الجوفية على نحو سليم . ووفقاً لتعريف "طبقة المياه الجوفية " الوارد في الفقرة الفرعية (a) من مشروع المادة 2، تقع مناطق التغذية أو التصريف خارج طبقة المياه الجوفية . وبناء عليه، يلزم مشروع مادة مستق لة لتنظيم تلك المناطق . وتتناول الفقرة 1 التزامات دول طبقة المياه الجوفية فيما يتعلق بحماية مناطق التغذية والتصريف الواقعة داخل إقليمها . وتتناول الفقرة 2 الحالة التي تكون فيها منطقة التغذية أو التصريف الخاصة بطبقة مياه جوفية معينة عابرة للحدود موجودة في دولة من غير الدول التي تتقاسم طبقة المياه الجوفية المعنية العابرة للحدود . وبالنظر إلى أهمية عملية التغذية والتصريف، فإن دولة من غير دول طبقة المياه الجوفية توجد في إقليمها منطقة تغذية أو تصريف ملزمة بأن تتـعاون مع دول طبقة المياه الجوفية من أجل حماية هذه ال طبقة والنظام الإيكولوجي المتصل ﺑﻬا . وينبغي التذكير في هذا . الصدد بأن دول طبقة المياه الجوفية هي نفسها مشمولة بالالتزام العام بالتعاون الوارد في مشروع المادة 7 . 

المادة 12
منع التلوث وخفضه ومكافحته
تقوم دول طبقة المياه الجوفية منفردة، وعند الاقتضاء مجتمعة، بمنع تلوث طبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود أو شبكات طبقات مياه ها الجوفية العابرة للحدود، بما في ذلك التلوث من خلال عملية التغذية، الذي يمكن أن يسبب ضرراً ذا شأن لغيرها من دول طبقة المياه الجوفية، وبخفض هذا التلوث ومكافحته. ونظراً إلى عدم التيقن من طبيعة ونطاق طبقة مياه جوفية عابرة للحدود أو شبكة طبقات مياه جوفية عابرة للحدود وإمكانية تعرضها للتلوث، تتبع دول طبقة المياه الجوفية نهجاً تحوطياً.
27. ينص مشروع المادة 12 على الالتزام العام لدول طبقة المياه الجوفية بمنع تلوث طبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود الذي يمكن أن يسبب ضرراً ذا شأن لدول طبقة المياه الجوفية الأخرى، وبخفض هذا التلوث ومكافحته . والضرر هو ذلك الضرر الذي يلحق بدول طبقة المياه الجوفية الأخرى من خلال طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود والبيئة المتصلة بطبقة المياه الجوفية. والمشكلة المطروحة هنا تتمثل أساساً في نوعية المياه التي تحتويها طبقات المياه الجوفية. وهذا الحكم هو تطبيق محدد للمبادئ العامة الواردة في مشروعي المادتين 4 و 6 . 
28. وبعض طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود هي طبقات ملوثة بالفعل بدرجات متفاوتة، في حين أن هناك طبقات أخرى ليست ملوثة . وبالنظر إلى واقع الحال هذا، فإن مشروع المادة 12 يستخدم صيغة "منع التلوث وخفضه ومكافحته". وهذا التعبير مستخدم في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فيما يتعلق بالتلوث البحري، وفي اتفاقية اﻟﻤﺠاري المائية الدولية لعام 1997 . والحالة هي نفسها فيما يتصل بكل من البيئة البحرية واﻟﻤﺠاري المائية الدولية . والالتزام بـ "المنع" يتصل بالتلوث الجديد، في حين أن الالتزام ب "خفض" التلوث و"مكافحته" يتصل بالتلوث القائم فعلا. وكما في حالة الالتزام بـ "حماية" النظم الإيكولوجية بموجب مشروع المادة 10 ، فإن الا لتزام ب منع التلوث ... الذي يمكن أن يسبب ضرراً ذا شأن " يشتمل على واجب ممارسة العناية اللازمة لدرء خطر التسبب بمثل هذا الضرر . وهذا الالتزام تدل عليه عبارة "يمكن أن يسبب". والاشتراط الذي يقتضي من دول طبقة المياه الجوفية "خفض " التلوث القائم و"مكافحته" يعكس ممارسة الدول . فاشتراط الوقف الفوري للتلوث القائم الذي يسبب مثل هذا الضرر يمكن أن يفضي، في بعض الحالات، إلى مصاعب لا مبرر لها خصوصاً حيث ما يكون الضرر اللاحق بدولة المنشأ ضمن دول طبقة المياه الجوفية غير متناسب عموماً مع الفوائد التي يمكن أن تتحقق لدولة طبقة المياه الجوفية التي يصيبها الضرر. ومن جهة ثانية، فإن عدم التزام دولة المنشأ بالعناية اللازمة في خفض التلوث إلى مستويات مقبولة يسمح للدولة المتضررة بالادعاء بأن دولة المنشأ قد أخلَّت بالتزامها بأن تفعل ذلك. 
المادة 13
الرصد
1- ترصد دول طبقة المياه الجوفية طبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود أو شبكات طبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود، وتضطلع حيثما أمكن بأنشطة هذا الرصد بالاشتراك مع دول أخرى من دول طبقة المياه الجوفية المعنية، وعند الاقتضاء بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة. وعندما يتعذر تنفيذ هذه الأنشطة تنفيذاً مشتركاً، تتبادل دول طبقة المياه الجوفية فيما بينها البيانات المرصودة.
2- تطبق دول طبقة المياه الجوفية معايير ومنهجية متفقاً عليهما أو منسقين في رصد طبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود أو شبكات طبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود . وينبغي أن تحدد بارامترات رئيسية ترصدها بالاستناد إلى نموذج مفاهيمي متفق عليه لطبقات المياه الجوفية أو شبكات طبقات المياه الجوفية . وينبغي لهذه البارامترات أن تشمل بارامترات تتعلق بحالة طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية على النحو المبين في الفقرة 1 من مشروع المادة 8، و كذلك بارامترات تتعلق بالانتفاع بطبقات المياه الجوفية أو بشبكات طبقات المياه الجوفية. 
29. يسري مشروع المادة 13 على دول طبقة المياه الجوفية ويمهد لمشروع المادة 14 المتعلقة بالإدارة . ويشدد معظم خبراء المياه الجوفية (من العلماء والقائمين بالإدارة ) على أهمية الرصد كأمر لاغنى عنه من أجل الإدارة السليمة لأية طبقة مياه جوفية عابرة للحدود. وفي الممارسة، يجرى الرصد عادة بصورة فردية من قبل الدولة المعنية، وكذلك من قبل الحكومة المحلية في الكثير من الحالات، ثم يتطور بعد ذلك ليتحول إلى جهد مشترك يُبذل مع الدول اﻟﻤﺠاورة المعنية . إلا أن الخبراء يتفقون على أن الرصد النهائي والمثالي هو الرصد المشترك القائم على أساس نموذج مفاهيمي متفق عليه لطبقة المياه الجوفية . وحيثما يتعذر على دول طبقة المياه الجوفية العمل بصورة مشتركة، فإن من المهم أن تتبادل هذه الدول البيانات بشأن أنشطة الرصد التي تقوم بها . 
30. ويتصل مشروع المادة 13 أيضاً بمشروع المادة 8 المتعلقة بالتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات. ومن أجل تنفيذ الالتزام بالتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات، من الضروري أن يكون هناك رصد فعال . إلا أن البيانات والمعلومات التي يتطلبها مشروع المادة 8 تقتصر على تلك البيانات والمعلومات المتعلقة بحالة طبقة الم ياه الجوفية . وتتناول الفقرة 2 بصورة مباشرة بقدر أكبر طرائق الرصد وبارامتراته.  

31. وفي حين أن الالتزامات العامة قد صيغت بلغة إلزامية، فإن طرائق تحقيق الامتثال للالتزامات الرئيسية تظل في شكل توصيات، وذلك من أجل تيسير امتثال الدول . ويكون الرصد أقل أهمية بوجه عام عندما لا يُنتفع بطبقة المياه الجوفية أو بشبكة طبقات المياه الجوفية. 

المادة 14
الإدارة
تضع دول طبقة المياه الجوفية وتنفذ خططاً لإدارة طبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود أو شبكات طبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود إدارة سليمة . وتقوم، بناءً على طلب أي منها، بإجراء مشاورات بشأن إدارة طبقة مياه جوفية عابرة للحدود أو شبكة طبقات مياه جوفية عابرة للحدود . وتنشئ حيثما اقتضى الحال آلية مشتركة للإدارة. 
32. يحدد مشروع المادة 14 التزام دول طبقة المياه الجوفية بوضع وتنفيذ خطط لإدارة طبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود إدارة سليمة . وبالنظر إلى السيادة على طبقة المياه الجوفية الموجودة في إقليم الدولة والحاجة للتعاون فيما بين دول طبقة المياه الجوفية،، فقد أدرج في مشروع المادة هذا نوعان من الالتزامات: أولهما التزام كل دولة من دول طبقة المياه الجوفية بوضع خطتها الخاصة ﺑﻬا فيما يتعلق بطبقة مياهها الجوفية وبتنفيذ هذه الخطة؛ وثانيهما الالتزام بالدخول في مشاورات مع دول طبقة المياه الجوفية الأخرى المعنية بناءً على طلب أي منها. 
33. ومن المفهوم أن القصد من المبادئ المنصوص عليها في مشاريع المواد هذه توفير إطار لمساعدة الدول في وضع خطط لإدارة طبقات المياه الجوفية . وتعد المشاورات بين دول طبقة المياه الجوفية عنصراً أساسياً في عملية الإدارة . وثمة قيمة عظمى في الإدارة المشتركة لطبقات المياه الجوفية وينبغي أن تتم حيثما كان ذلك ملائماً وممكناً. غير أنه اعتُرف أيضاً بأنه قد لا يكون من الممكن دائماً في الممارسة إنشاء هذه الآلية . ولذلك يمكن أن يتم وضع هذه الخطط وتنفيذها بصورة منفردة أو مشتركة.  
المادة 15
الأنشطة المخطط لها
1- عندما تكون لدى دولة أسباب معقولة للاعتقاد بأن نشاطاً معيناً مخططاً له في إقليمها قد يؤثر في طبقة مياه جوفية عابرة للحدود أو شبكة طبقات مياه جوفية عابرة للحدود وبالتالي قد يكون له أثر سلبي ذو شأن على دولة أخرى، تقوم تلك الدولة، بالقدر المم كن عملياً، بتقييم الآثار المحتملة لهذا النشاط. 

2- قبل أن تُنفِّذ دولة أو تسمح بتنفيذ أنشطة مخطط لها يمكن أن تؤثر في طبقة مياه جوفية عابرة للحدود أو في شبكة طبقات مياه جوفية عابرة للحدود ويمكن بالتالي أن يكون لها أثر سلبي ذو شأن على دولة أخرى، توجه هذه الدولة إلى تلك الدولة الأخرى إخطاراً بذلك في الوقت المناسب . ويكون هذا الإخطار مشفوعاً بالبيانات والمعلومات التقنية المتاحة، بما في ذلك أي تقييم للتأثير البيئي، ﺑﻬدف تمكين الدولة التي تم إخطارها من تقييم الآثار المحتملة للأنشطة المخطط لها.
3- إذا اختلفت الدولة الموجهة للإخطار والدولة المتلقية للإخطار بشأن الأثر المحتمل للأنشطة المخطط لها، تقوم الدولتان بمشاورات كما تقومان، عند الضرورة، بمفاوضات للتوصل إلى تسوية منصفة للحالة. ويجوز لهاتين الدولتين الاستعانة ﺑﻬيئة مستقلة لتقصي الحقائق لإجراء تقييم محايد لأثر الأنشطة المخطط لها.
34. يجدر بالتذكير أن اتفاقية اﻟﻤﺠاري المائية الدولية لعام 1997 تتضمن تسع مواد بأحكام مفصلة عن التدابير المخطط لها استناداً إلى ممارسة الدول . وخلافاً لذلك، اتبع ﻧﻬج الحد الأدنى في مشروع المادة هذه بسبب ندرة ممارسة الدول فيما يتعلق بطبقات المياه الجوفية . ويسري مشروع المادة على أي دولة تكون لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن نشاطاً معينا مخططاً له في إقليمها يمكن أ ن يؤثر في طبقة مياه جوفية عابرة للحدود وبالتالي يمكن أن يتسبب في أثر سلبي ذي شأن على دولة أخرى. ولذلك فإن نطاق انطباق هذا الحكم لا يقتصر على دول طبقة المياه الجوفية.
35. والأنشطة التي ستنُظَّم بموجب مشروع المادة هذا يمكن أن تنفذها إما أجهزة الدول أو مؤسسات خاصة. ويحدد مشروع المادة سلسلة من التدابير أو الإجراءات التي يمكن اتخاذها. 
الباب الرابع
أحكام متنوعة
المادة 16 
التعاون التقني مع الدول النامية
تعزز الدول، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، التعاون العلمي والتعليمي والتقني والقانوني وغيره من أشكال التعاون مع الدو ل النامية من أجل حماية وإدارة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود أو شبكات طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، وذلك بأمور منها:
(a) تعزيز بناء قدرات تلك الدول في اﻟﻤﺠالات العلمية والتقنية والقانونية؛
(b) تيسير مشاركة تلك الدول في البرامج الدولية ذات الصلة؛
(c) تزويد تلك الدول بالمعدات والتسهيلات اللازمة؛
(d) تعزيز قدرة تلك الدول على تصنيع هذه المعدات؛
(e) إسداء المشورة بشأن برامج البحث والرصد والبرامج التعليمية وغيرها من البرامج وإقامة المرافق اللازمة لها؛ 

(f) إسداء المشورة بشأن التقليل إلى الحد الأدنى من الآثار الضارة للأنشطة الرئيسية التي تمس بطبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود أو بشبكات طبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود، وإقامة المرافق اللازمة لذلك؛
(g) إسداء المشورة بشأن إعداد تقييمات للتأثير البيئي؛ 

(h) دعم تبادل المعارف والخبرات التقنية فيما بين ال دول النامية بغية تعزيز التعاون بينها في إدارة طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود أو شبكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود.
36. يتناول مشروع المادة 16 التعاون التقني مع الدول النامية . وينبغي التأكيد على أن مصطلح "التعاون" قد فُضِّل على مصطلح "المساعدة" في مشروع المادة هذا؛ إذ إنه يُعبّر بشكل أفضل عن العملية التي تجري بين جانبين والضرورية لتعزيز النمو المستدام في الدول النامية عن طريق حماية وإدارة طبقات المياه الجوفية أو شبكات طبقات المياه الجوفية . وبموجب الفقرة الاستهلالية من مشروع المادة 16 ، يتعين على الدول أن تعزز التعاون العلمي والتعليمي والتقني والقانوني و غيره من أشكال التعاون من أجل حماية وإدارة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود ويمكنها أن تقوم بذلك مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة . وأُدرج التعاون القانوني في القراءة الثانية. ومن المفهوم أن قائمة الأنشطة الواردة في الفقرات الفرعية ليست جامعة ولا حصرية . وتمثل أنواع التعاون بعض الخيارات المختلفة المتاحة للدول للوفاء بالالتزام بالتعاون في اﻟﻤﺠالات التي ينص عليها مشروع المادة . والدول غير مطالَبة بالا نخراط في كل نوع من أنواع التعاون الوارد تعدادها، ولكن سيكون مسموحاً لها بأن تختار وسائل تعاوﻧﻬا، بما فيها الوسائل غير المنصوص عليها من قبيل المساعدة المالية.
 37. ويشهد علم المياه الجوفية أو الهيدروجيولوجيا تطوُّراً سريعاً . وهذه المعرفة العلمية الجديدة والسريعة التطوُّر تمتلكها أساساً الدول الم تقدمة ولا يجري بعد إطلاع العديد من الدول النامية عليها إطلاعاً كاملاً . ويجري التعاون العلمي والتقني مع الدول النامية من خلال المنظمات الدولية المختصة . ويؤدي البرنامج الهيدرولوجي الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) دوراً مح ورياً في هذا اﻟﻤﺠال، وهو البرنامج العلمي الحكومي الدولي العالمي لمنظومة الأمم المتحدة الذي يستطيع تلبية الاحتياجات والط لبات الوطنية والإقليمية المحدَّدة . كما أن الترتيبات الإقليمية قد أخذت تتطور بنجاح بفضل النطاق الواسع للمساعدة التي تقدمها المنظمات الدولية المختصة . وفي الفقرة الفرعية (a)، استخدم تعزيز بناء القدرات بمفهوم أوسع للتأكيد على ضرورة التدريب وأكد في الفقرة الفرعية (h) على ضرورة تقديم الدعم لتبادل المعارف والخبرات التقنية بين الدول النامية. 

38. والالتزام المنصوص عليه بموجب مشروع المادة هذا هو من طر ائق التعاون فيما بين الدول وتكمن جذوره في المادة 202 (المساعدة العلمية والتقنية للدول النامية ) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 . ويبيِّن إعلان ستوكهولم الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية (1972) أهمية تقديم المساعدة التكنول وجية كمكمِّل للجهد المحلي المبذول من أجل التنمية، وأهمية إيلاء اعتبار خاص للدول النامية لأغراض التنمية وحماية البيئة (المبدآن 9 و 12). ويشير إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، في المبدأ 7 ، إلى المسؤوليات المشتركة ولكن المتمايزة . وقد جاء في المبدأ 9 من هذا الإعلان أنه "ينبغي أن تتعاون الدول في تعزيز القدرة الذاتية على التنمية المستدامة بتحسين التفاهم العلمي وعن طريق تبادل المعارف العلمية والتكنولوجية، وبتعزيز تطوير التكنولوجيات وتكييفها ونشرها ونقلها، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة والابتكارية". 
39. كما أن عناصر التعاون المنصوص عليها في مشروع المادة هذا مذكورة أيضاً في عدة اتفاقيات ومعاهدات . فاتفاقية حماية واستخدام اﻟﻤﺠاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية (اتفاقية هلسنكي، 1992) تنص على الالتزام بتقديم المساعدة المتبادَلة . والبروتوكول المتعلق بالمياه والصحة، الملحق بتلك الاتفاقية (بروتوكول لندن، 1999) يشدِّد على أهمية "تعليم وتدريب الموظفين المهنيين والتقنيين اللازمين لإدارة الموارد المائية ولتشغيل شبكات إمدادات المياه ومرافق الإصحاح " وأهمية "تحديث وتحسين معارفهم ومهاراتهم ".
40. ويشير الفصل 18 من جدول أعمال القرن 21  الذي اعتُمد في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (1992) إلى أن أحد الأهداف الرئيسية الأربعة التي يتعين السعي إلى تحقيقها يتمثل في "تحديد وتقوية أو، إذا لزم، استحداث الآليات ا لقانونية والمالية الملائمة، ولا سيما في البلدان النامية، لضمان أن تكون سياسة المياه وتنفيذها عاملاً حفازاً لتحقيق التقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدامَيْن ". كما جاء في هذا الفصل أنه "يمكن لجميع الدول، وفقاً لقدراﺗﻬا والموارد المتاحة لها، و عن طريق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ، بما في ذلك الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة، حسب الاقتضاء ، تنفيذ الأنشطة التالية لتحسين الإدارة المتكاملة لموارد المياه : ….(O) القيام، حسب الاقتضاء، بتطوير وتقوية التعاون، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من آليات، على جميع المستويات المعنية،أي: ... "iv" على المستوى العالمي ، تحسين تحديد المسؤوليات ، وتقسيم العمل، والتنسيق بين المنظمات والبرامج الدولية، بما في ذلك تيسير المناقشات وتقاسم الخبرات في اﻟﻤﺠالات المتصلة بإدارة موارد المياه". كما يشير إلى أن أحد الأهداف الثلاثة التي ينبغي السعي إلى تحقيقها في الو قت نفسه من أجل إدماج عناصر نوعية المياه في صلب إدارة موارد المياه يتمثل في "تنمية الموارد البشرية، وهي مفتاح بناء القدرة وشرط مسبق لتنفيذ إدارة نوعية المياه" . كما أن خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (2002) تشير أيضاً إلى المساعدة التقنية" . 
المادة 17
حالات الطوارئ 
1- لغرض مشروع المادة هذا، يقصد بـ "حالة الطوارئ" حالة ناشئة بصورة مفاجئة عن أسباب طبيعية أو عن سلوك بشري ، تؤثر في طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقات مياه جوفية وتنطوي على ﺗﻬديد وشيك بإلحاق ضرر جسيم بدول طبقة المياه الجوفية أو غيرها من الدول.
2- تقوم الدولة التي تنشأ حالة طوارئ في إقليمها: 
(a) دون إبطاء وبأسرع الوسائل المتاحة، بإخطار الدول الأخرى التي يُحتمل أن تتأثر والمنظمات الدولية المختصة بحالة الطوارئ؛ 
(b) باتخاذ جميع التدابير العملية التي تقتضيها الظروف فوراً وبالتعاون مع الدول التي يُحتمَل أن تتأثر، وعند الاقتضاء، مع المنظمات الدولية المختصة، لمنع أي آثار ضارة تترتب على حالة الطوارئ وتخفيفها وإزالتها؛ 
3- عندما تشكل حالة طوارئ خطراً على حاجات إنسانية حيوية، يجوز لدول طبقة المياه الجوفية، رغم مشروعي المادتين 4 و 6 ، أن تتخذ التدابير الضرورية قطعاً لتلبية هذه الحاجات. 
4- تكفل الدول التعاون العلمي والتقني واللوجيستي وغيره من أشكال التعاون للدول التي تنشأ فيها حالة طوارئ. ويمكن أن يشمل التعاون تنسيق الإجراءات والاتصالات الدولية في حالة  الطوارئ، وإتاحة العاملين المدرَّبين في مجال الاست جابة لحالات الطوارئ، والمعدات والإمدادات اللازمة للاستجابة لهذه الحالات، والخبرة العلمية والتقنية، والمساعدة الإنسانية. 

41. يتناول مشروع المادة 17 التزامات الدول بالاستجابة لحالات الطوارئ الفعلية التي تتصل بطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود . وتتضمن اتفاقية اﻟﻤﺠاري المائية الدولية لعام 1997 حكماً مماثلاً في المادة 28 . وفي حالة طبقات المياه الجوفية، قد لا تكون حالات الطوارئ كثيرة ومدمِّرة كما في حالة اﻟﻤﺠاري المائية . إلا أنه من الضروري إدراج مادة بشأن هذه المسألة بالنظر، مثلاً، إلى كارثة أمواج المد الطوفاني المدمِّرة (التسونامي) التي وقعت على امتداد ساحل المحيط الهندي والتي نجمت عن هزة أرضية هائلة وقعت في باندا آتشه بإندونيسيا في كانون الأول/ديسمبر 2004 . فأمواج المد الطوفاني أو الأعاصير يمكن أن تغمر طبقات المياه الجوفية بمياه البحر والزلازل يمكن أن تدمر طبقات المياه الجوفية. 
المادة 18
الحماية في وقت التراعات المسلحة
تتمتع طبقات أو شبكات طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود والمنشآت والمرافق والأشغال الأخرى المتصلة ﺑﻬا بالحماية التي توفرها مبادئ وقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ولا يجوز استخدامها استخداماً ينتهك هذه المبادئ والقواعد.
42. يُعنى مشروع المادة 18 بالحماية التي يتعين توفيرها لطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود وما يتصل ﺑﻬا من منشآت وذلك في أوقات النزاعات المسلحة. وتتضمن اتفاقية اﻟﻤﺠاري المائية الدولية لعام 1997 مادة تتناول الموضوع نفسه والفكرة الأساسية لهذه المادة هي نفسها. ومشروع المادة هذا الذي لا يُخِلّ بالقانون القائم لا ينص على أي قاعدة جديدة . فالوظيفة الرئيسية لمشروع المادة هو تذكير كافة الدول بسريان قانون التراعات المسلحة على طبقات المياه الجوفية؛ فمبادئ وقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق في النزاعات المسل حة الدولية والداخلية تتضمن أحكاماً هامة بشأن الموارد المائية وما يتصل ﺑﻬا من أشغال . وتندرج هذه الأحكام بصفة عامة في فئتين اثنتين : الأحكام المتعلقة بحماية الموارد المائية وما يتصل ﺑﻬا من أشغال، والأحكام التي تُعنى بالانتفاع ﺑﻬذه الموارد المائية وما يتصل ﺑﻬا من أشغال. وبالنظر إلى أن التنظيم المفصل لهذا الموضوع يتجاوز نطاق صك إطاري، فإن مشروع المادة 18 يقتصر على مجرد الإشارة إلى كل فئة من هاتين الفئتين من المبادئ والقواعد. ومشروع المادة 18 ليس موجهاً فقط إلى دول طبقة المياه الجوفية، وذلك بالنظر إلى أن طبقا ت المياه الجوفية العابرة للحدود وما يتصل ﺑﻬا من أشغال يمكن أن تُستخدم أو تُهاجَم في أوقات النزاعات المسلحة من قِبل دول أخرى غير دول طبقات المياه الجوفية.
43- إن التزام دول طبقة المياه الجوفية بحماية طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود وما يتصل ﺑﻬا من أشغال والانتفاع ﺑﻬا وفقاً لمشروع المادة هذا ينبغي أن يظل نافذاً حتى خلال أوقات النزاعات المسلحة . إلا أن العمليات الحربية يمكن أن تؤثر في طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود وكذلك في حمايتها والانتفاع ﺑﻬا من قبل دول طبقات المياه الجوفية . وفي مثل هذه الحالات، يوضح مشروع المادة 18 بأن القواعد والمبادئ التي تحكم النزاعات المسلحة هي قواعد ومبادئ واجبة التطبيق، بما في ذلك مختلف أحكام الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي إذا كانت الدول المعنية ملزمة ﺑﻬا . ومن الأمثلة على ذلك أن تسميم إمدادات المياه محظور بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1907 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية وبموجب المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف المؤ رخة 12 آب/أغسطس 1949 ، بينما تنص المادة 56 من هذا البروتوكول على حماية السدود وحواجز وقنوات المياه وغير ذلك من الأ شغال من الهجمات التي "يمكن أن تتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين". وتنطبق أحكام مماثلة على النزاعات المسلحة غير الدولية بموجب المادتين 14 و 15 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1949 . ومن الأحكام ذات الصلة أيضاً بحماية الموارد المائية في أوقات النزاعات المسلحة الحكم الذي ينص عليه البروتوكول الأول والذي يقتضي أن "تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد". وفي الحالات التي لا تشملها قاعدة محددة، يوفر "شرط مارتتر " بعض أوجه الحماية الأساسية. وهذا الشرط الذي أُدرج في الأصل في ديباجة اتفاقيتي لاهاي لعام 1899 وعام 1907 كما أُدرج فيما بعد في عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات قد أصبحت له الآن مركز القواعد العامة للقانون الدولي . وينص هذا الشرط أساساً على أنه حتى في الحالات التي لا تشملها اتفاقات دولية محددة، يظل المدنيون والمحاربون مشمولين بحماية وسلطة مبادئ القانون الدولي المنبثقة عن العرف الم ستقر وعن مبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام .
المادة 19 
البيانات والمعلومات الحيوية للدفاع الوطني أو الأمن الوطني 

ليس في مشاريع المواد هذه ما يُلزِم الدولة بتقديم بيانات أو معلومات حيوية لد فاعها الوطني أو أمنها الوطني. ومع ذلك، تتعاون تلك الدولة بحُسن نية مع الدول الأخرى بقصد تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تسمح الظروف بتقديمها.
44. ينشئ مشروع المادة 19 استثناء ذا نطاق ضيّق جدًا من شرط مشاريع المواد الذي يقتضي توفير المعلومات . وترد القاعدة نفسها في اتفاقية اﻟﻤﺠاري المائية الدولية لعام 1997 . وخلال القراءة الأولى، رُكز على جوانب السرية باستخدام عبارة "ضرورية" لوصف سرية تلك البيانات والمعلومات بدل التركيز على ما إذا كانت تلك البيانات والمعلومات حيوية للدفاع الوطني أو الأمن الوطني، دون أن ينصرف القصد إلى تغيير جوهر النص . وبعد المزيد من المراجعة خلال القراءة . الثانية، قررت اللجنة أنه لا يوجد أي سبب قاهر للحيد عن صيغة اتفاقية اﻟﻤﺠاري المائية لعام 1997 . 

45. إذ لا يمكن، من الناحية الواقعية، أن يُتوقع من الدول أن توافق على الإفراج عن معلومات حيوية بالنسبة لدفاعها الوطني أو أمنها الوطني . إلا أن دولة طبقة المياه الجوفية التي يمكن أن تتعرض لآثار سلبية قد تنشأ عن تدابير مخطط لها ينبغي ألا تُترَك بال كامل بدون أي معلومات فيما يتعلق ﺑﻬذه الآثار المحتملة . ولذلك فإن مشروع المادة 19 يقتضي من الدولة التي تحتفظ بالمعلومات أن "تتعاون بحُسن نية مع الدول الأخرى بقصد تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تسمح الظروف بتقديمها ". ولا يخل الاستثناء الناشئ عن مشروع المادة 19 بالالتزامات التي لا تتصل بإحالة البيانات والمعلومات. 
D. الإشادة بالمقرر الخاص السيد شوسي يامادا
46. اعتمدت اللجنة القرار التالي بالتزكية لرفع التحية الى المقرر الخاص السيد شوسي يامادا على عمله حول هذا الموضوع :
"إن لجنة القانون الدولي، 
وإذ اعتمدت مشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، 
تعرب للمقرر الخاص السيد شوسي يامادا عن تقديرها العميق وتهانيها الحارة للإسهام المتميز الذي قدمه لإعداد مشاريع المواد من خلال جهوده الدؤوبة وتفانيه في العمل ، والنتائج التي تحققت في صياغة مشروع المواد المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود". 
47. وأقرت اللجنة أيضا بالجهود التي لا تكل التي بذلها المقرر الخاص حول هذا الموضوع في تنظيم مختلف الإحاطات التي قدمها الخبراء في المياه الجوفية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) ، ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) ، واللجنة الاقتصادية الاوروبية (ECE) ، والرابطة الدولية لأخصائيي العلوم المائية (IAH) . وفي هذا الصدد ، أشارت اللجنة أيضا إلى أن الرابطة الدولية لعلماء الجيولوجيا المائية قامت بتكريم المقرر الخاص بمنحه صفة عضو زميل لمساهمته البارزة في هذا المجال. كما أعربت اللجنة عن تقديرها العميق للسيد إنريكيه كانديوتي رئيس الفريق العامل المعني بالموارد الطبيعية المشتركة لعدة أعوام نظرا لمساهمته الكبيرة في العمل حول هذا الموضوع.
E. ملخص للآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) شأن هذا الموضوع في اللجنة السادسة (القانونية) للجمعية العامة للامم المتحدة للامم المتحدة في دورتها الـ63 (2008) 
48. رحب مندوب جمهورية كوريا بعمل اللجنة في ما يتعلق بموضوع الموارد الطبيعية المشتركة. وقال انه يحبذ اعتماد نهج من مرحلتين بالنسبة للمواد المتعلقة بطبقات المياه الجوفية ، حتى يتسنى للدول الحرية في تطبيقها. وينبغي أن يكون لها الخيار في وضع ترتيبات التشاور حول المواد بإفضل طريقة يرونها في ظل القانون العرفي. وأشار أيضا إلى أن المواد بالطريقة التي صيغت بها أضافت أعباء على غير دول المياه الجوفية. كما أشار إلى أنه نظرا لأن الموارد الطبيعية من النفط والغاز ليست هي نفس المياه الجوفية ، لذلك فلا ينبغي أن تعامل بطريقة مماثلة. 
49. في حديثه عن طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود أشار مندوب المملكة العربية السعودية إلى أن قضايا مثل حظر "الميول والحفر الأفقي" ، اتجاه تدفق المياه الجوفية ، الاختلافات بين الدول ، لم تعالج بشكل فعال في مشاريع المواد. وحول القضايا الاخرى التي قال انها تحتاج الى توضيح ، علق على أن مشاريع المواد لا تميز بين الصحراء والمناطق الجافة وتلك المناطق الغنية بالمياه الجوفية . وأضاف أنه من الأهمية بمكان أن يكون لدينا أولويات لاستخدام المياه الجوفية ومياه الشرب. كما أن هناك حاجة لوضع آلية لتبادل المعلومات بشأن ممارسات الدول فيما يتعلق بطبقات المياه الجوفية. وأخيرا ، أشار أنه في تقرير اللجنة فإن تعـاريف طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود وشملت طبقات المياه الجوفية وشبكات طبقات المياه الجوفية ، فيما استبعدت بعض المواد مثل الفقرة 2 من المادة 6 ، الفقرة 2 من المادة 7 ، المادة 8 ، المادة 9 ، شبكات طبقات المياه الجوفية من نطاقها.
50. قال مندوب اليابان ان لجنة القانون الدولي تستحق الثناء على إكمالها للعمل على المواد المتعلقة بطبقات المياه الجوفية في غضون ستة أعوام ، وذلك في استجابة للحاجة الملحة لمعالجة المشكلة الحرجة لموارد المياه العذبة وكذلك لتوفير إطار قانوني لإدارتها. وقال إن حكومته قد ساهمت في هذا العمل كما فعلت كثير من الدول . وتلقت اللجنة كذلك دعما من البرنامج الهيدرولوجي الدولي التابع للأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) . وقد أسست البرنامج لدور محوري في تعبئة جيولوجيي المياه الجوفية ومديري المياه والمحامين من مختلف المناطق والمنظمات ذات الصلة. وهكذا فقد كانت المواد سليمة من الناحية السياسية والعلمية . 

51. كما لاحظ المندوب ان المواضيع قيد نظر في اللجنة تصبح وبصورة متزايدة أكثر تخصصا ولم يعد من الممكن التعامل معها من قبل المحامين وأكاديميي القانون الدولي العام فقط ، لذلك ينبغي للجنة أن تحصل على الدعم الخارجي كنموذج لعملها المستقبلي. وإن توصية إرفاق المواد بقرار وإحالتها إلى الدول لإبداء المبادئ التوجيهية المتعلقة بالترتيبات الثنائية أو الإقليمية كان معقولا وعمليا ويمكن أن تؤدي إلى وضع اتفاقية في وقت لاحق. وينبغي تأجيل مسألة ما إذا كان من الضروري شمل النفط والغاز الطبيعي في إطار موضوع الموارد الطبيعية المشتركة . وتم تعميم استبيان على الحكومات حول ممارسة الدول ، وخاصة فيما يتعلق بالمعاهدات أو الترتيبات الأخرى. وينبغي أن تواصل اللجنة الدراسات الأولية على تلك الموارد والامتناع عن تدوين قوانين حول هذه المسألة إلا حين ورود عدد كاف ردود الحكومات حول المسألة . 

52. قالت مندوبة ماليزيا أنها تتفق مع حذف مشروع المادة 20 حول العلاقة بين المواد وغيرها من المعاهدات والاتفاقات الدولية ؛ ويجب ترك مسألة الشكل النهائي لمشاريع المواد للدول ، وذلك لإجراء مزيد من التفاوض بشأنها في وقت لاحق . وحول وضع اتفاقية على أساس مشاريع المواد ، أشارت إلى أنه ليس من المعقول افتراض التوصل إلى اتفاقية في فترة قصيرة من الزمن من دون وجود توافق في آراء الدول. وبينت أنه على الرغم من أهمية التصدي لأزمة المياه العالمية ، فإن رأي حكومتها في الوقت الحاضر يقول بأن مشاريع المواد ستكون مفيدة بوصفها مبادئ توجيهية للدول للدخول في ترتيبات ثنائية أو إقليمية مناسبة لإدارة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود وإن هذا الخيار سوف يأخذ في الاعتبار قدرات وموارد الدول لتنفيذ هذه الترتيبات . 
53. قالت مندوبة كينيا أن مشروع المواد المتعلقة بالموضوع تشكل أساسا يمكن أن تسترشد بها الدول في الاستفادة من الموارد الطبيعية المشتركة ، وأنه للدول الحق في استخدام موارد المياه في أراضيها ما دامت لا تضر موارد الدول الأخرى. وفي إشارتها إلى قرار النهج المؤلف من خطوتين حول الشكل النهائي لمشاريع المواد ، أشارت إلى إنه تم الاخذ بالاعتبار العلاقة بين مشاريع المواد وغيرها من الاتفاقات وتسوية المنازعات. وينبغي وضع الاتفاقية في مرحلة لاحقة لتنظيم استخدام وحماية الموارد المائية العابرة للحدود.
54. وعلى الصعيد الإقليمي اضافت ان الجهود تسير نحو تعاون سريع للجهود حول مسألة الموارد المائية المشتركة ، التي تعتبر مهمة لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة ، وسيكون بمثابة منتدى للتعاون و بمثابة "غرفة مقاصة" للتصدي للضرر أو الأذى الواقع على دول أخرى ، كما أن الجهود الإقليمية ستساهم أيضا في تقديم معلومات عن التدابير المزمع اتخاذها. وأعربت عن تقديرها لمسألة إدراج المادة 16 حول التطور التقني من أجل تحسين إدارة الموارد المائية، مشيرة إلى أنه ينبغي عدم فقدان الرؤية حول الحقائق التاريخية والمشاركة عند معالجة هذه القضية.
55. قال مندوب الهند ان الاعتراف بالمادة 3 حول سيادة الدولة على ذلك الجزء من طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية في أراضيها كان موضع ترحيب ، وكذلك القائمة في المادة 5 التي تتضمن العوامل ذات الصلة في تحديد الانتفاع المنصف والمعقول من طبقة المياه الجوفية. لقد تناولت المواد قضايا معقدة والتي لا تزال آثارها غير مفهومة إلى الآن ، إضافة إلى عدم كفاية ممارسات الدول. وإن قرار ترك الشكل الذي سيتم من خلاله اعتماد مشاريع المواد مفتوحا للمزيد من المداولات هو قرار مناسب . 

56. قال مندوب جمهورية الصين الشعبية أن مشروع المواد التي اعتمدتها اللجنة أنشأت سيادة كل دولة تمتلك طبقات المياه الجوفية على ذلك الجزء من طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود الذي يقع داخل إقليمها. ونصت المواد على مبادئ الحماية ذات الصلة ومبادئ الاستفادة من طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود ، بما في ذلك مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول ، والتي تنص على الالتزام بعدم التسبب في إحداث ضرر جسيم وعلى التعاون بشكل عام. ولقد كانت المواد متوازنة. وعلاوة على ذلك فإن عمل اللجنة حول هذا الموضوع سيساهم إلى حد كبير في التطوير التدريجي للقانون الدولي "بدلا من تدوين القانون الدولي العرفي". وإن الأحكام ، ولا سيما تلك في إطار آلية للتعاون الدولي من أجل الحماية المشتركة والاستفادة من المياه الجوفية وتعزيز التزامات غير دول طبقة المياه الجوفية ، لا تقوم على أساس الممارسة الدولية. وإن العوامل مثل الاختلافات في شبكات طبقات المياه الجوفية واحتياجات الدول ستؤثر على آليات الحماية والاستخدام. وإن مسألة ما إذا كان من الممكن أن تخدم المواد غرض تطوير القانون الدولي بصورة تدريجية تحتاج الى مزيد من التحقق من خلال المزيد من ممارسات الدول. وأضاف انه من الجدير بالذكر أن السبب الرئيسي لعدم التوصل إلى قبول أوسع لاتفاقية عام 1977 لقانون المجاري المائية هو عدم وجود ما يكفي من الاهتمام الموجه إلى ممارسات الدول. وينبغي للدول أن تعبر عن الكيفية التي يمكن أن يتم من خلالها وضع المواد موضع التنفيذ العملي قبل البدء بالنظر في الاتفاقية . 
57. قال مندوب غانا ان لغة المواد المتعلقة بطبقات المياه الجوفية ينبغي أن تعدل حتى تتسق مع المفاهيم المتعلقة بـ "الاستخدام". وإن سياسة بلده المائية تؤكد مبادئ السيادة والتضامن وتقوم على الالتزام وحسن الجوار. وإن تقاسم الموارد الطبيعية دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى ملكية مشتركة لها هو تذكرة للترابط ومسؤولية التعاون من أجل الانتفاع المنصف والمعقول للموارد الطبيعية. ولقد تم تطبيق مبادئ علاقات الصداقة والتعاون من خلال إنشاء الآليات الإقليمية ودون الإقليمية والتي يمكن أن تكون بمثابة أدوات استباقية لإدارة جماعية للموارد المشتركة ، وكذلك لآليات الإنذار المبكر وإصلاح الخلل . 
58. وبين أنه في منطقته فإن الدول المشتركة في نهر فولتا 2007 أبرمت اتفاقية إنشاء هيئة حوض فولتا والتي تمارس مهمة إدارة نهر فولتا كنهر دولي ، وسوف يكون لها اختصاص ربط النظم الإيكولوجية للحوض. ولقد انبثقت الاتفاقية سداسية الأطراف من اتفاقية عام 2002 الثنائية بين غانا وبوركينا فاسو ، وغيرها من الاتفاقات الثنائية من أجل الإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وذلك تمشيا مع خطة عمل إقليمية لتحقيق هذا الهدف للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ومضى بالقول بأن هناك حاجة إلى استراتيجية معتمدة لترشيد العلاقة بين اتفاقية المجاري المائية ومشاريع المواد وذلك من أجل إقامة صلة أوثق بين فئات مستودعات المياه الجوفية الدولية والعابرة للحدود ، وبالتالي جعل المبادئ التي تنطوي عليها أكثر انسجاما ويمكن التنبؤ بها وصديقة للمستخدمين . كذلك فإن مبدأ حسن الجوار يدعو إلى أكثر من مجرد تجنب الضرر ، فهو يدعو إلى تعزيز التعاون ، وعلى المواد المقترحة أن تعكس هذا النهج.
59. مندوبة نيجيريا قالت أنها تؤيد توصية ضم مشاريع المواد المتعلقة بطبقات المياه الجوفية الى قرار للجمعية العمومية ، ودعت الدول لتقديم التوجيه في الترتيبات الثنائية والإقليمية اللازمة لإدارة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود الوطنية. وإن خطة العمل الإقليمية للإدارة المتكاملة للموارد المائية الموجودة حاليا في منطقة غرب أفريقيا تتناول في جزء منها إدارة الأحواض العابرة للحدود. وعلاوة على ذلك فإن هناك ميزة في قرار مسألة وضع اتفاقية على أساس المواد لوقت لاحق .وإن هناك حاجة لمزيد من الوقت لحل المسائل الاعتبارات السياسة التي يمكن أن تنشأ بين الأطراف المتفاوضة ، وتحديد العلاقة التي ينبغي أن تقوم بين هذه المواد وغيرها من الصكوك الدولية ولا سيما اتفاقية قانون البحار ، وتلك المتعلقة بالمجاري المائية.
60. وقالت أن ينبغي معاملة عمل اللجنة على طبقات المياه الجوفية بمعزل عن أي عمل يجب القيام به فيما يتعلق بالنفط والغاز. وإن مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول من شبكات طبقات المياه الجوفية كما ورد في مشروع المادة 4 ينبغي أن يقرأ بالاقتران مع المادة 3 المتعلقة مبدأ سيادة دول طبقة المياه الجوفية.
61. مندوب جمهورية اندونيسيا قال ان المواد المتعلقة بطبقات المياه الجوفية ينبغي أن تصبح اتفاقية ملزمة قانونا ولكن على نهج المرحلتين المناسب. ويلزم إجراء المزيد من المداولات والمفاوضات حول هذه المسألة وتوفير الدعم السياسي الكافي المطلوب. ونظرا لأن الخطوة الثانية لا تزال في المستقبل ، فلم تتم صياغة أي مادة حول علاقة أي من المواد مع الصكوك الأخرى أو مع تسوية المنازعات. وينبغي عند صياغة هذه الاتفاقية أن يأخذ في الاعتبار ضرورة إدراج المبادئ العامة والالتزامات التي تطبق على جميع الدول بشكل عام. 
62. مندوب لبنان قال بأن تدوين العمل الذي تقوم به اللجنة ينبغي أن يوصف بأنه "مستمر" وليس على أنه "تقدمي" نظرا للتعقيد الكبير للمسألة . ولقد تم الحديث في مشاريع المواد المتعلقة بطبقات المياه الجوفية عن المياه التي يمكن استخراجها وليس عن المياه المختلطة مع مواد أخرى. وأشارت العديد من الدول إلى هذه المسألة على أنها اقتصادية ، ولكن مع ملاحظة حقيقة أن المياه الجوفية تشكل نحو 97 في المائة من مجموع الموارد المائية فهناك حاجة عاجلة للتعامل مع الوضع.
63. وقال أن العلماء الذين ساهموا في هذه المسألة عملوا كذلك على بصفة لغويين. فعلى سبيل المثال تم تفضيل عبارة "استخدام" بدلا من "استعمال" لأنها تشمل طريقة الاستعمال ، وإن مصطلح "تأثير" كان أوسع من مدلول مصطلح "أذى" أو "ضرر" الذي كان أكثر دقة. ولقد أخذت هذه المصطلحات بعين الاعتبار من سيقوم بقراءة النص . وإن مصطلح "طبقة المياه الجوفية" في المادة 2 كان دقيقا بما يكفي لعدم ترك أي غموض بالنسبة لعلماء المياه الجوفية وللإداريين . واكد مجددا إلى أنه تم تجميع الاعتبارات الأخلاقية والعلمية واللغوية اعتبارات عند صياغة مشاريع المواد.
64. وعلى نطاق مشاريع المواد ، قال أنه صحيح أن النفط والغاز هي من المسائل الهامة من الناحية الاقتصادية ، ولكن ولعدة سنوات كان هناك حديث عن "حروب المياه" فقط ومياه الشرب التي تجري خصخصتها. فالماء هو حاجة إنسانية ولكنه كذلك سلعة صناعية وتجارية جيدة أيضا. وإن هؤلاء المتخصصين في هذه القضايا ينبغي أن يعملوا معا بنفس الطريقة التي عملت بها اللجنة مع العلماء من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO). وينبغي التوصل إلى الاتفاقية في وقت لاحق ، مشيرا الى الطريقة التي استغرقت أعوام عديدة قبل أن تدخل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات حيز النفاذ.
F. الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ63 
65. أحاطت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 63/124 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2008 علما بالفصل الرابع من تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الـ60 الذي تضمن مشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود. ورحبت باختتام أعمال لجنة القانون الدولي حول هذه المسألة واعتمادها لمشاريع المواد والشرح والتفصيل المقدم حول هذا الموضوع. وعلاوة على ذلك أعربت الجمعية عن تقديرها للجنة لمواصلة مساهمتها في تدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي ، وللبرنامج الهيدرولوجي الدولي التابع للمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وغيرها من المنظمات ذات الصلة لتقديم المساعدة العلمية والتقنية إلى اللجنة.
66. وأخيرا اطلعت الجمعية العامة على مشاريع المواد المرفقة بالقرار وعرضتها على الحكومات دون الحكم مسبقا على مسألة اعتمادها أو اتخاذ إجراء مستقبلي بشأنها. كما شجعت الدول المعنية على القيام بترتيبات ثنائية أو إقليمية للإدارة السليمة للطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود مع مراعاة أحكام مشاريع المواد. وقررت أيضا إدراج بند بعنوان "قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود" بهدف معاينة ، في جملة أمور ، مسألة الشكل الذي يمكن أن يعطى لمشاريع المواد في جدول الأعمال المؤقت للدورة الـ66 للجمعية العامة .
V. آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات
A. خلفية 
1. تجدر الإشارة إلى أن لجنة القانون الدولي في دورتها الـ52 عام 2000 حددت موضوع "آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات" ليتم إدراجه في برنامج عملها طويل الأجل . وأرفق موجز المنهج الذي يصف البناء الهيكلي العام لهذا الموضوع بتقرير اللجنة لذلك العام . واحيطت الجمعية العامة في قرارها 55/152 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000 علما بإدراج الموضوع.
2. قررت اللجنة، في دورتها الـ56 في عام 2004 أن تدرج موضوع "آثار التراعات المسلحة على المعاهدات" في برنامج عملها الحالي، وأن تعين السيد إيان براونلي مقرراً خاصاً للموضوع. وأيدت الجمعية العامة في قرارها 59/41 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004 قرار اللجنة بإدراج الموضوع على جدول أعمالها.
3. واطلعت اللجنة في دورتها الـ57 عام 2005 ودورتها الـ58 عام 2006 على التقرير الأول
 والتقرير الثاني
 للمقرر الخاص ، فضلا عن مذكرة أعدتها الأمانة العامة حول "آثار النزاع المسلح على المعاهدات : معاينة للممارسة والفقه"
. في الدورة الـ57 أيدت اللجنة اقتراح المقرر الخاص بأن يطلب من الأمانة تعميم مذكرة على الحكومات تطلب فيها معلومات عن ممارساتها فيما يتعلق بالموضوع ، وبخاصة ممارساتها الأخيرة ، وكذلك أية معلومات أخرى ذات صلة .
4. اطلعت اللجنة في دورتها الـ59 عام 2007 على التقرير الثالث
 للمقرر الخاص ، وقامت اللجنة بدراسة التقرير وقررت إنشاء فريق عامل برئاسة السيد لوسيوس كافليش لتقديم توجيهات إضافية فيما يتعلق بعدد من القضايا التي تم تحديدها خلال دراسة اللجنة للتقرير الثالث للمقرر الخاص ، ثم قامت اللجنة لاحقا باعتماد تقرير الفريق العامل . 

B. دراسة الموضوع في الدورة الحالية 
5. في الدراسة التي قامت بها اللجنة حول الموضوع في دورتها الـ60 ، اطلعت اللجنة على التقرير الرابع للمقرر الخاص
 والذي يعالج مسألة إجراء تعليق أو إنهاء الاتفاقيات كنتيجة للنزاع المسلح . وتمت دراسة التقرير على ضوء العمل الذي قام به الفريق العامل على موضوع آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات الذي تابع عمله منذ بدايته في عام 2007 ، وتمت إحالة ما تبقى من مشاريع المواد التي أنجزت الى لجنة الصياغة
 .
6. واعتمدت اللجنة مؤقتا ، في القراءة الأولى ، مجموعة من 18 مشروع مواد ومرفق (يتضمن قائمة فئات المعاهدات والتي تستمر كليا أو جزئيا خلال النزاع المسلح) مع التعليقات عليها ، حول آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات . وقررت وفقا للمادتين 16 و 21 من نظامها الأساسي أن تحيل مشاريع المواد عن طريق الأمين العام إلى الحكومات لإبداء تعليقاتها وملاحظاتها ، مع طلب هذه التعليقات والملاحظات التي تقدم إلى الأمين العام بحلول الاول من كانون الثاني/يناير 2010. وتم المضي قدما بالعمل على مشاريع المواد ، التي تنطبق على الحالات التي يكون فيها واحد على الأقل من أطراف معاهدة ما هو طرف في نزاع مسلح سواء كان دوليا أو غير دوليا ، على أساس المبدأ الأساسي لاستمرار العلاقات التعاهدية : إن اندلاع هذه النزاع المسلح لا ينهي أو يعلق بالضرورة تشغيل المعاهدات ، ويتجه نحو التوصل إلى تفسيرات ذات صلة باستخلاص النتائج المترتبة على ذلك. وفيما يلي نص مشاريع المواد التي اعتمدت في الدورة الـ60 من قبل اللجنة في القراءة الأولى
 : 
آثار التراعات المسلحة على المعاهدات
المادة 1
النطاق
تسري مشاريع المواد هذه على آثار التراع المسلح فيما يتعلق بالمعاهدات بين الدول، عندما تكون إحدى الدول على الأقل طرفاً في التراع المسلح. 

7. لقد صيغ مشروع المادة 1 على نمط المادة 1 من اتفاقية فيينا . والقصد من الإشارة الواردة في ﻧﻬاية الجملة والمتمثلة في عبارة "عندما تكون إحدى الدول على الأقل طرفاً في التراع المسلح" هو النص تحديداً على أن مشاريع المواد تغطي أيضاً وضع الدول الثالثة الأطراف في معاهدة مع دولة مشتركة في نزاع مسلح. وبناء عليه، تم تصور ثلاث سيناريوهات هي : (a) الحالة المتعلقة بالعلاقات التعاهدية بين دولتين مشتركتين في نزاع مسلح؛ (b) و حالة العلاقات التعاهدية بين دولة تشترك في نزاع مسلح مع دولة أخرى ودولة ثالثة ليست طرفاً في ذلك  التراع؛ (c) وحالة أثر نزاع مسلح داخلي على العلاقات التعاهدية للدولة المعنية مع الدول الثالثة. 
المادة 2
استخدام المصطلحات
لأغراض مشاريع المواد هذه:
(a) يقصد بتعبير "المعاهدة" اتفاق دولي معقود بين دول كتابة وخاضع للقانون الدولي، سواء ورد هذا الاتفاق في وثيقة واحدة أو في اثنتين أو أكثر من الوثائق المترابطة، وأيّاً كانت تسميته الخاصة؛ 
(b) يقصد بتعبير "التراع المسلح " حالة حرب أو نزاع ينطوي على عمليات مسلحة يحتمل أن
تؤثر بطبيعتها أو بمداها على تطبيق المعاهدات بين الدول الأطراف في التراع المسلح أو بين دولة طرف في التراع المسلح ودولة ثالثة، بصرف النظر عن صدور إعلان رسمي للحرب أو إعلان آخر من أي طرف أو من كل الأطراف في التراع المسلح. 
8. الفقرة (a) تعرف مصطلح "المعاهدة"، وتستنسخ حرفياً صيغة المادة 2(1)(a) من اتفاقية فيينا . ولم يميَّز على وجه التحديد بين المعاهدات الثنائية والمعاهدات المتعددة الأطراف. 

9. تعرف الفقرة (b) مصطلح "التراع المسلح " تعريفاً عملياً لأغراض مشاريع المواد هذه لا غير. ولم تنصرف النية إلى وضع تعريف للتراع المسلح في القانون الدولي عموماً، وهو أمر يصعب بلوغه ويتجاوز نطاق الموضوع . 

10. ينطبق هذا التعريف على العلاقات التعاهدية بين الدول الأطراف في نزاع مسلح ، وكذلك على دولة طرف في نزاع مسلح ودولة ثالثة . والقصد من صياغة هذا الحكم، ولا سيما الإشارة إلى عبارة "بين دولة طرف في التراع المسلح ودولة ثالثة "، هو تغ طية نزاع مسلح قد تتباين آثاره تبعاً للظروف . وبناء عليه، فإنه يشمل الحالة التي لا يؤثر فيها التراع المسلح إلا على نفاذ معاهدة تجاه طرف من الأطراف في معاهدة، ويسلم بأن التراع المسلح يمكن أن يؤثر على التزامات الأطراف في معاهدة بطرائق شتى . ولا يتضمن تعريف "التراع المسلح " إشارة صريحة إلى التراع المسلح "الدولي" أو "الداخلي". والقصد من ذلك تفادي إيراد اعتبارات وقائعية أو قانونية محددة في مشروع المادة، مما يجعلها مدعاة لتفسيرات بالقرينة المعاكسة. 
المادة 3
الإنهاء أو التعليق غير التلقائي
لا ينهي نشوب التراع المسلح أو يعلق بالضرورة نفاذ المعاهدات:
(a) بين الدول الأطراف في التراع المسلح؛
(b) بين دولة طرف في التراع المسلح ودولة ثالثة.
11. إن لمشروع المادة 3 أهمية قصوى . فهو يرسي المبدأ الأساسي المتمثل في الاستقرار والاستمرارية القانونيين . ولهذه الغاية يدرج التفاصيل الرئيسية في قرار معهد القانون الدولي لعام 1985 ، و يرجح الوضع القانوني لفائدة نظام يرسي قرينة تفيد بأن نشوب التراع المسلح لا يتسبب في تعليق المعاهدة أو إﻧﻬائها. وفي الوقت ذاته، يسلم بأنه ليس من السهل التوفيق بين مبدأ الاستقرار، الوارد في مشروع المادة 3 ، مع الحقيقة المتمثلة في أن نشوب التراع المسلح قد يسفر عن إﻧﻬاء التزامات تعاهدية أو يعلقها. 
المادة 4
دلائل إمكانية إﻧﻬاء المعاهدات أو الانسحاب منها أو تعليقها
للتأكد مما إذا كان يمكن إﻧﻬاء معاهدة أو الانسحاب منها أو تعليقها في حالة نزاع مسلح، يُلجأ إلى:
(a) المادتين 31 و 32 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات؛
(b) وطبيعة ومدى التراع المسلح، وأثر التراع المسلح على المعاهدة، و موضوع المعاهدة، وعدد الأطراف في المعاهدة .
12. يترتب مشروع المادة 4 على مضمون مشروع المادة فنشوب التراع المسلح لا ينهي أو يعلق بالضرورة نفاذ المعاهدة. وهو حكم رئيسي آخر في مشاريع المواد. وخلافاً لمشروع المادة 3 ، أدرج في مشروع المادة هذا الانسحاب من المعاهدات باعتباره إمكانية من الإمكانيات المفتوحة للدول الأطراف في نزاع مسلح . وتوفر مسألة الانسحاب في مشاريع المواد هذه سياقاً مناسباً لإدراجه في مشاريع مواد فرعية لاحقة.
المادة 5
نفاذ المعاهدات بناءً على مؤدى موضوعها
في حالة المعاهدات التي يكون مؤدى موضوعها أن ت ستمر في النفاذ، كلياً أو جزئياً، خلال التراع المسلح، لا يؤثر وقوع التراع المسلح في حد ذاته على نفاذها. 
13. يتسم مشروع المادة 5 بطابع توضيحي و يتعلق بالحالات التي يفيد فيها موضوع معاهدة ضمنياً بأن نفاذ المعاهدة كلها أو في بعض أحكامها، لا يتأثر بوقوع نزاع مسلح . يعود أصل مشروع المادة إلى المشروع السابق للمادة 7 بالصيغة التي اقترحها المقرر الخاص . وكانت الصيغة السابقة لمشروع المادة ذاك على النحو التالي: 

"نفاذ المعاهدات بناء على المؤدى الضروري لموضوعها وغرضها
1- في حالة المعاهدات التي يكون المؤدى الضروري لموضوعها وغرضها أن تستمر في النفاذ خلال التراع المسلح، لا يمنع وقوع نزاع مسلح في حد ذاته نفاذها. 

2- والمعاهدات المتسمة بهذا الطابع تشمل ما يلي: […]".
14. وحذفت الإشارة إلى المؤدى "الضروري" الواردة في النص الأصلي وذلك تفاديًا لأي تناقض مع مشروع المادة 4 . وإضافة إلى ذلك، فإن الإشارة الأولى إلى "الموضوع والغرض " قد استعيض عنها بعبارة "الموضوع ". وحُسّن النص في النهاية بالاستعاضة عن لفظ "يمنع" بلفظ "يؤثر" التي تتماشى بقدر أكبر مع الصيغة المستعملة في مشاريع المواد. 
15. وتضمن مقترح المقرر الخاص لمشروع المادة 7 السابق قائمة بفئات المعاهدات التي يفيد المؤدى الضروري لموضوعها بأﻧﻬا تظل نافذة خلال التراع المسلح . وأدى تحديد تلك القائمة إلى بروز خلافات في الرأي سواء داخل لجنة القانون الدولي أو في اللجنة السادسة. 
16. وقررت اللجنة بدلاً من ذلك أن تدرج قائمة في مرفق لمشاريع المواد . وهكذا أدرج فيما يتعلق بمشاريع المواد هذه مرفق يتضمن قائمة بفئات المعاهدات التي يفيد موضوعها أﻧﻬا تظل سارية،كلاً أو بعضاً ، خلا ل التراع المسلح . ورغم أن التأكيد منصب على فئات المعاهدات، فإن من الوارد أن مجرد موضوع أحكام معينة في المعاهدة قد يفيد بالمؤدى الضروري لاستمرارها. علاوة على ذلك، تقرر أن يدرج محتوى الفقرة 1 من مشروع المادة 7 السابق، بشكل معدل، بعد مشروع المادة 4 ، بصفته مشروع المادة 5 الحالي. كما أن اقتراح إدراجه كفقرة إضافية في مشروع المادة 4 لم يعتبر اقتراحاً ملائماً لأنه سيخل بتوازن المادة.
17. والقائمة إرشادية حصر اً ولا تفيد ضمناً أي أولوية بحكم الترتيب الذي وردت به الفئات في المرفق . وعلاوة على ذلك، سلم بأنه في بعض الحالا ت تتقاطع الفئات مما قد تنجم عنه تداخلات . وقررت اللجنة عدم إدراج بند يشير إلى القواعد الآمرة في القائمة. فهذه الفئة لا تشبه نوعياً الفئات الأخرى التي أُدرجت في القائمة. إذ هي فئات تستند إلى الموضوع، في حين أن القواعد الآمرة تتخلل عدة مواضيع . ومن المفهوم أن أحكام مشروع المادة 5 لا تخل بأثر المبادئ أو القواعد التي تتسم بطابع القاعدة الآمرة . غير أن بعض الأعضاء رأوا أن فئة المعاهدة  اﻟﻤﺠسدة للقواعد الآمرة تستحق إدراجها في القائمة. 
المادة 6

إبرام المعاهدات خلال التراع المسلح
1- لا يؤثر نشوب نزاع مسلح على أهلية دولة طرف في ذلك التراع المسلح لإبرام المعاهدات وفقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. 
2- يجوز للدول إبرام اتفاقات قانونية تنطوي على إﻧﻬاء أو تعليق معاهدة نافذة بينها أثناء حالات التراع المسلح. 
18. ينبغي قراءة مشروعي المادتين 6 و 7 تباعاً. فقد أُدرِجا صوناً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين (pacta sunt servanda) وهما يتماشيان مع السياسة الأساسية لمشاريع المواد التي تسعى إلى ضمان الوثوق والاستقرار القانونيين للمعاهدات . ويعكس مشروعا المادتين حقيقة مفادها أن الدول يجوز لها، في أوقات التراع المسلح، أن تستمر في إجراء معاملات بعضها مع بعض. 
19. وتعكس الفقرة 1 من مشروع الماد ة 6 الطرح الأساسي القائل بأن التراع المسلح لا يؤثر على أهلية الدولة الطرف في ذلك التراع لإبرام معاهدات. وتتناول الفقرة 2 ممارسة الدول الأطراف في نزاع مسلح ال تي تتفق صراحة خلال التراع المسلح إما على تعليق أو إنهاء معاهدة نافذة بينها في ذلك الحين .  
المادة 7
الأحكام الصريحة بشأن نفاذ المعاهدات
تظل المعاهدة نافذة في حالات التراع المسلح، إذا كانت تنص صراحةً على ذلك. 
20. استكمالاً لمشروع المادة 6 ، يتناول مشروع المادة 7 الإمكانية الأخرى التي تنص فيها المعاهدات صراحة على استمرار نفاذها في حالات التراع المسلح . وترسي القاعدة العامة التي تنص على استمرار نفاذ المعاهدة في حالات التراع المسلح إذا كانت تنص على ذلك. وتركز صيغة مشروع المادة 7 على أن "نفاذ" أنواع المعاهدات قيد المناقشة لا يتأثر بتراع . وكان الحكم يشير أصلاً إلى استمر ار "سريان" المعاهدة. وقدمت اقتراحات ترمي إلى الإشارة بدلاً من ذلك إلى الاستمرار "في التطبيق " أو في "إلغاء". وتقرر اعتماد الخيار الأخير إذ ارتئيت ضرورة التأكيد لا على ما إذا كانت المعاهدة تظل حيز النفاذ أو ما إذا كان يحتمل أن تظل واجبة التطبيق، بل على ما إذا كانت فعلاً نافذة في سياق التراع المسلح. ومن منظور ضيق، قد يبدو مشروع المادة هذا زائداً، لكن س لم عموماً بأن هذا الحكم مبرر بدواعي الوضوح التفسيري. 
المادة 8
الإخطار بالإنهاء أو الانسحاب أو التعليق
1- على الدولة المشتركة في نزاع مسلح والتي تنوي إﻧﻬاء معاهدة هي طرف فيها أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذ تلك المعاهدة، أن تخطر الدولة الطرف الأخر ى أو الدول الأطراف الأخرى في المعاهدة، أو الجهة الوديعة للمعاهدة، بتلك النية. 

2- يكون الإخطار نافذاً عند استلام الدولة الطرف الأخرى أو الدول الأطراف الأخرى لهذا الإخطار.
3- ليس في الفقرات السابقة ما يؤثر على حق طرف في الاعتراض، وفقاً لأحكام المعاهدة أو لقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق، على إﻧﻬاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها. 

21. يقر مشروع المادة 8 واجباً أساسياً بالإخطار بإﻧﻬاء معاهدة أو الانسـحاب منها أو تعليقها . ويستند هذا النص إلى المادة 65 من اتفاقية فيينا، وإن ورد في صيغة مبسطة ومكيفة مع سياق التراع المسلح. والقصد من مشروع المادة هذا النص على واجب أساسي بالإخطار، مع إقرار حق دولة طرف أخرى في المعاهدة في أن تعترض، دون أن تذهب بعيداً في اعتراضها . وبعبارة أخرى، ستكون ثمة في تلك الحالات منازعة ستظل دون حل، على الأقل طيلة بقية فترة التراع. وسُلم بأنه من غير العملي إقرار نظير أكمل للمادة 65 ، لأنه من غير الواقعي السعي إلى فرض نظام لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية في إﻧﻬاء المعاهدات أو الانسحاب منها أو تعليقها في سياق التراع المسلح. 
المادة 9
الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي بمعزل عن المعاهدة
إن إﻧﻬاء معاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها، نتيجة لتراع مسلح، لا ينتقص بأي حال من واجب أي دولة أن تفي بأي التزام تتضمنه المعاهدة وتكون ملزمة به بموجب القانون الدولي بمعزل عن تلك المعاهدة.
22. تسعى مشاريع المواد 9 إلى 11 إلى إقامة نظام معدل صيغ على شاكلة المواد 43 إلى 45 من اتفاقية فيينا . فمشروع المادة 9 يعود بأصوله إلى المادة 43 من اتفاقية فيينا. والغرض منه هو صون شرط الوفاء بالالتزام بموجب القواعد العامة للقانون الدولي، عندما يرد الالتزام نفسه في معاهدة أﻧﻬيت أو علقت أو انسحبت منها الدولة الطرف، نتيجة نزاع مسلح .
23. وهذه النقطة الأخيرة، أي الصلة بالتراع المسلح، قد أضيفت لإدراج هذا الحكم في سياقه السليم لأغراض مشاريع المواد هذه. ويبدو المبدأ المنصوص عليه في مشروع المادة هذا تحصيل حاصل لأن القانون الدولي العرفي يظل يسري خارج إطار الالتزام التعاهدي. 

المادة 10 
إمكان فصل أحكام المعاهدة
يسري إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها نتيجة لتراع مسلح على المعاهدة بأكملها، ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الأطراف على خلاف ذلك، عدا عندما: 
(a) تتضمن المعاهدة بنوداً قابلة للفصل، من حيث تطبيقها، عن بقية أجزاء المعاهدة؛
(b) ويتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن قبول تلك البنود لم يكن أساساً جوهرياً لرضا الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى بالارتباط بالمعاهدة بكاملها؛ 
(c) وكان الاستمرار في تنفيذ بقية أجزاء المعاهدة لا ينطوي على إجحاف. 
24. يتناول مشروع المادة 10 إمكانية فصل أحكام المعاهدة التي تتأثر بتراع مسلح. وقد أعرب عن القلق من أن الصيغة الأولى للفقرة التمهيدية التي كانت تستند إلى نظيرها في المادة 44 من اتفاقية فيينا، تولد انطباعاً بأن القاعدة العامة هي أن المعاهدة بأكملها تنهى أو تعلق ما لم تكن ثمة أسباب لفصل الأحكام. ولوحظ أن المسألة المتعلقة بأثر التراع المسلح تختلف عن المسألة المتوخاة في اتفاقية فيينا، من حيث وجود ممارسة لا يكون أثر التراع المسلح فيها على بعض المعاهدات إلا جزئياً . والقول بغير هذا يعني أن الأثر سيكون دائماً على المعاهدة بأكملها . ولذلك، يعترف مشروع المادة 5 بأن موضوع معاهدة من المعاهدات قد يفيد ضمناً أن نفاذها مستمر أثناء التراع المسلح . ومع ذلك، تقرر استبقاء مشروع المادة 10 ، لكن مع معالجة المسألة بإعادة صياغة الفقرة التمهيدية حتى لا تؤكد على سبق وجود حق في المعاهدة المزمع إﻧﻬاؤها أو الانسحاب منها أو تعليقها. وتستنسخ الفقرات الفرعية (a) إلى (c) حرفياً مثيلاتها في المادة 44 من اتفاقية فيينا.
المادة 11
سقوط الحق في إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها
لا يعود جائزاً لدولة أن تنهي معاهدة أو تنسحب منها أو تعلق نفاذها نتيجة لتراع مسلح:
(a) إذا وافقت صراحة على أن تظل المعاهدة نافذة المفعول أو على أن يظل العمل ﺑﻬا مستمرًا؛ أو
(b) إذا أمكن اعتبارها ، بسبب مسلكها، قد وافقت ضمناً على استمرار نفاذ المعاهدة أو على مواصلة العمل ﺑﻬا.
25. يستند مشروع المادة 11 إلى حكم مماثل في اتفاقية فيينا، هو المادة 45 . فهذا الحكم يتناول سقوط الحق في إنهاء معاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها. وتحسبًا لسياق التراع المسلح، أضيفت إشارة ملائمة إلى الفقرة الاستهلالية.
المادة 12 
استئناف المعاهدات المعلقة
يتقرر استئناف نفاذ معاهدة معلقة نتيجة نزاع مسلح وفقاً للدلائل المشار إليها في مشروع المادة . 
26. يشكل مشروع المادة هذا تطويراً إضافياً لمشروع المادة 4 ، ويتناول استئناف المعاهدات التي علقت نتيجة نزاع مسلح. فالدلائل المشار إليها في مشروع المادة 4 لها صلة أيضاً بتطبيق مشروع المادة هذا . وهكذا يمكن أن تراعى المادتان 31 و 32 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وكذلك طبيعة و مدى التراع المسلح، وأثر التراع المسلح على المعاهدة، وموضوع المعاهدة، وعدد الأطراف في المعاهدة. وينبغي حل مسألة ما إذا كانت المعاهدة قد استؤنفت حالة بحالة. 
المادة 13
أثر ممارسة الحق في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس على معاهدة
يحق لدولة تمارس حقها في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس وفقاً لميثاق الأمم المتحدة أن تعلق، كلياً أو جزئياً، نفاذ معاهدة تتنافى مع ممارسة ذلك الحق. 

27. مشروع المادة 13 هو أول مشروع من ثلاثة مشاريع مواد تستند إلى القرار ذي الصلة الذي اعتمده معهد القانون الدولي في دورة هلسنكي في عام 1985 . ويعكس مشروع المادة 13 ضرورة الاعتراف الواضح بأن مشاريع المواد لا تنشئ امتيازات للدولة المعتدية. كما تنعكس هذه الضرورة ذاﺗﻬا التي تمليها السياسة العامة في مشروعي المادتين 14 و 15 . وإن هذا النص هو صيغة معدلة للمادة 7 من القرار الصادر عن معهد القانون الدولي. ويغطي مشروع المادة هذا الحالة التي تمارس فيها دولة حقها في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس وفقاً لميثاق الأمم المتحدة . فيحق لتلك الدولة أن تعلق، كلياً أو جزئياً، نفاذ معاهدة تتنافى مع ممارسة ذلك الحق. ويتعين فهم مشروع المادة هذا على ضوء تطبيق ال نظام المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، على النحو المتوخى في مشروعي المادتين 14 و 15 . 
المادة 14
قرارات مجلس الأمن
لا تُخل مشاريع المواد هذه بالآثار القانونية لقرارات مجلس الأمن وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 

28. يسعى مشروع المادة 14 إلى صون الآثار القانونية لقرارات مجلس الأمن المتخذة في إطار الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة . ويؤدي نفس الوظيفة التي تؤديها المادة 8 من قرار معهد القانون الدولي لعام 1985 . 
29. وبموجب المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة ، إذا كان هناك تعارض بين الالتزامات المترتبة على أعضاء الأمم المتحدة بموجب الميثاق والالتزامات المترتبة عليهم بموجب أي اتفاق دولي آخر ، فإنه ترجح الالتزامات المترتبة عليهم بموجب الميثاق . وبالإضافة إلى الحقوق والالتزامات الواردة في الميثاق نفسه، تشمل المادة 103  الواجبات المستندة إلى قرارات ملزمة تتخذها أجهزة الأمم المتحدة. وبصفة خاصة، فإن أولوية قرارات مجلس الأمن بموجب المادة 103 مقبولة على نطاق واسع في الممارسة وكذا في الفقه . ويفسح مشروع المادة 14 اﻟﻤﺠال لجملة من المسائل المترتبة على المادة 103 . 
المادة 15
منع استفادة الدولة المعتدية
لا يجوز لدولة ترتكب عدواناً بمفهوم ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314(XXIX) أن تنهي معاهدة أو تنسحب منها أو تعلّق نفاذها نتيجة لتراع مسلح إذا كانت تلك الدولة ستستفيد من أثر ذلك. 

30. يمنع مشروع المادة 15 الدولة المعتدية من الاستفادة من إمكانية إﻧﻬاء معاهدة أو الانسحاب منها أو تعليقها نتيجة نزاع مسلح بادرت إليه . وتستند صيغة هذا الحكم إلى نص المادة 9 من قرار المعهد ، مع إدخال بعض التعديلات، لا سيما لإدراج إمكانية الانسحاب من معاهدة والنص على أن المعاهدات المعنية هي تلك التي يتم إﻧﻬاؤها أو الانسحاب منها أو تعليقها نتيجة التراع المسلح المعني. ويؤكد عنوان المادة على أن هذا الحكم لا يتعلق بمسألة ارتكاب العدوان، بقدر ما يتعلق بالفائدة التي يمكن أن تجنيها دولة معتدية من التراع المسلح المعني من حيث إﻧﻬاء معاهدة أو الانسحاب منها أو تعليقها. 
المادة 16
الحقوق والواجبات الناشئة عن قوانين الحياد
لا تُخل مشاريع المواد هذه بحقوق وواجبات الدول الناشئة عن قوانين الحياد. 

31. يعد مشروع المادة 16 بنداً آخر من بنود "عدم الإخلال"، ويسعى في هذه الحالة إلى صون حقوق وواجبات الدول الناشئة عن قوانين الحياد . وتم تفضيل هذه الصيغة على صيغة تتضمن إشارة أكثر تحديداً إلى "مركز الدول الثالثة بصفتها دولا محايدة ". وارتئي أن الإشارة إلى "الدول المحايدة " غير دقيقة من حيث الصياغة، لأنه لا يتضح منها ما إذا كانت الإشارة إلى الحياد الرسمي أو إلى مجرد وضع "عدم التحارب". وبإعادة الصياغة انقلب الحكم إلى بند استثناء إلى حد ما. 

المادة 17
حالات الإﻧﻬاء أو الانسحاب أو التعليق الأخرى
لا تُخل مشاريع المواد هذه بإﻧﻬاء المعاهدات أو الانسحاب منها أو تعليقها نتيجة أمور منها ما يلي: 

(a) اتفاق الأطراف؛ أو 

(b) خرق جوهري؛ أو
(c) نشوء حالة يستحيل معها تنفيذ المعاهدة؛ أو 

(d) تغير أساسي في الظروف.
32. يحفظ مشروع المادة 17 إمكانية إﻧﻬاء المعاهدات أو الانسحاب منها أو تعليقها نتيجة تطبيق قواعد أخرى من قواعد القانون الدولي، وفي حالة الأمثلة الأربعة الواردة في الفقرات الفرعية (a) إلى (d)، نتيجة تطبيق اتفاقية فيينا، ولا سيما المواد 54 إلى 62 منها . والإشارة إلى "الأخرى" الواردة في العنوان إنما القصد منها الإشارة إلى أن هذه الأسباب مضافة إلى تلك الواردة في مشاريع المواد . وتسعى عبارة "بأمور منها " الواردة في الفقرة الاستهلالية إلى بيان أن الفقرات الفرعية (a) إلى (d) تشكل قائمة إرشادية. ولئن اعتبر هذا التحفظ تحصيل حاصل، فإنه ارتئي أن التوضيح لا يخلو من فائدة .
المادة 18
إحياء العلاقات التعاهدية بعد انتهاء التراع المسلح
لا تُخل مشاريع المواد هذه بحق الدول الأطراف في نزاع مسلح في أن تنظم، بناء على اتفاق، بعد انتهاء التراع، إحياء المعاهدات التي أُﻧﻬيت أو عُلق نفاذها نتيجة للتراع المسلح. 

33.  لمشروع المادة هذا غرض محدد هو تناول الحالة التي يكون فيها مركز اتفاقات "ما قبل الحرب " غامضاً ويلزم القيام بتقييم عام لصورة المعاهدة. وقد ينطوي هذا التقييم، عملياً، على إحياء للمعاهدات التي يكون مركزها غامضاً أو التي يعتبرها أحد الطرفين أو كلاهما في عداد المعاهدات المنتهية أو المعلقة نتيجة لتراع مسلح . ولا تخل مشاريع المواد هذه باتفاقات محددة تنظم إحياء تلك المعاهدات. ويوضح مشروع المادة أن الحق المعني هو حق "الدول" الأطراف في التراع. 

مرفق
قائمة إرشادية بفئات المعاهدات المشار إليها في مشروع المادة 5 

(a) المعاهدات المتعلقة بقانون التراعات المسلحة، بما فيها المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي؛
(b) المعاهدات المعلنة أو المنشئة أو المنظمة لنظام أو مركز دائم أو ما يتصل به من حقوق دائمة، بما فيها المعاهدات المنشئة أو المعدلة للحدود البرية والبحرية؛ 

(c) معاهدات الصداقة والتجارة والملاحة والاتفاقات المماثلة المتعلقة بالحقوق الخاصة للأفراد؛ 

(d) معاهدات حماية حقوق الإنسان؛ 

(e) المعاهدات المتعلقة بحماية البيئة؛ 

(f) المعاهدات المتعلقة باﻟﻤﺠاري المائية الدولية والمنشآت والمرافق المتصلة ﺑﻬا؛
(g) المعاهدات المتعلقة بطبقات المياه الجوفية والمنشآت والمرافق المتصلة ﺑﻬا؛ 

(h) المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف؛ 

(i) المعاهدات المتعلقة بتسوية المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية ، بما فيها اللجوء إلى التوفيق والوساطة والتحكيم ومحكمة العدل الدولية؛ 

(j) المعاهدات المتعلقة بالتحكيم التجاري؛ 

(k) المعاهدات ذات الصلة بالعلاقات الدبلوماسية؛ 

(l) المعاهدات ذات الصلة بالعلاقات القنصلية.  
C. موجز للآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) بشأن هذا الموضوع في اللجنة السادسة (القانونية) للجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الـ63 (2008)
34. قالت مندوبة ماليزيا إن وفدها يعرب عن تقديره للنهج شامل الذي اتخذه المقرر الخاص للجنة بالنسبة الى التعليقات والاقتراحات التي قدمتها الوفود حول هذا الموضوع في اللجنة السادسة وفي المحافل الأخرى ، مثل الدورة السنوية للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقية (AALCO) . وقالت ان معظم المواد تأخذ في الاعتبار الممارسات الحالية للدول والقرارات القضائية ذات الصلة وآراء الفقهاء. وفي هذا الصدد فإن معظم المواد يبدو أنها استقرت في حين أن البعض الآخر مثل قائمة الفئات الواردة في المرفق من مشروع المادة 5 يمكن إجراء المزيد من الدراسة والمناقشة حولها . ومع ذلك فإن المواد ستوفر توجيهات أساسية مفيدة حول الكيفية التي ستتعامل بها الدول مع علاقاتها التعاهدية في حالة النزاع المسلح ، وستسهم في الوصول إلى يقين في حالة غياب التعبير عن "بيان النوايا في معاهدات معينة". ورحبت المندوبة بالنهج العملي في المواد المتعلقة بالعلاقات التعاهدية بين الدول ، والتي تشمل المعاهدات المطبقة مؤقتا في مشروع المادة (1) ، والنهج الواقعي المتبع في تعريف "النزاع المسلح" في مشروع المادة 2 وخصوصا فيمل يتعلق بتغطية النزاعات المسلحة غير الدولية والاحتلال العسكري ، مع التأكيد على آثارها المحتملة التي يمكن أن تسبب اختلالا المعاهدات. وعلاوة على ذلك ، ومع إعادة صياغة المادة 8 لإدراج مضمون المادة 65 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ، فإن الفجوات التي سبق تحديدها يبدو انه تمت معالجتها . وإن إعادة صياغة المادة 10 السابقة ، يبدو أنه قام بمعالجة المخاوف حول وضوح "فصل الحكم".
35. قالت مندوبة كينيا قالت إن وفدها يرحب الانتهاء من مشروع المادة 4 والذي عكس اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات ، مؤكدة على ضرورة بقاء المعاهدات سارية المفعول دون تقسيم وزنها حتى خلال اندلاع الحروب. 
36. مندوب الهند قال أنه يجب التشديد على أهمية مبدأ استمرارية المعاهدة في العلاقات بين الدول في حال نشوب الصراع المسلح على النحو الوارد في المادة 3 . وإن مبدأ الاستمرارية كان أساسيا في الحفاظ على الاستقرار واليقين في العلاقات التعاهدية بين الدول. وشملت المادة 5 الوضع في النزاع المسلح الذي لم يؤثر على المعاهدة والذي يعني أن موضوع المعاهدة استمر في هذه العملية خلال فترات النزاع المسلح. وعلى الرغم من أن المرفق مع القائمة الإرشادية حول المعاهدات من هذا القبيل كانت مفيدة ، إلا أن القائمة لا يمكن أن تكون شاملة. وتبعا لذلك ، سيكون أكثر فائدة للجنة أن تقوم بتعداد العوامل التي قد تؤدي الى إبرام معاهدة أو متابعة العمل ببعض أحكامها أو تعليقها أو وقفها في حال نشوب نزاع مسلح.
37. مندوب جمهورية الصين الشعبية قال أن المواد المتعلقة بآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات تجسد المبدأ الأساسي القائل بأن الصراع المسلح لا ينهي أو يعلق بالضرورة العلاقات التعاهدية. وتم تصور السيناريوهات والمؤشرات حول قابلية إنهاء أو تعليق أو سحب المعاهدات بسبب النزاعات المسلحة بصورة محددة جيدا ومتماسكة داخليا. وقال أنه ينبغي إجراء مزيد من الدراسة حول عدد من المواد ، مشيرا الى ان المادة 2 لا تميز بين الصراعات الداخلية والدولية ، وأي منها يمكن أن يؤثر على شروط المعاهدة. كما ينبغي توضيح مرفق المادة 5 بشأن قائمة المعاهدات التي لا تتضرر بالصراعات المسلحة ، وكذلك المواد المتعلقة بالإخطارات وحظر الفوائد على دولة معتدية.  
38. مندوب غانا قال ان وينبغي إيلاء اهتمام للمعاهدات التي تهدف الى انهاء الصراع المسلح والآثار المترتبة عليها بالنسبة للطرف الثالث الضامن لهذه الاتفاقات. وبالإضافة إلى وقف إطلاق النار وغيرها من اتفاقات السلام ، فإن الوضع الفريد لميثاق الأمم المتحدة في معاهدات مرحلة ما بعد الصراع يمكن أن يدرج في هذا الإطار . كما يجب أيضا دراسة تأثير النزاعات المسلحة على المعاهدات الرامية إلى تعزيز التكامل الإقليمي ، إلى جانب وضع الدول الضعيفة غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات. وأضاف أنه بدلا من اتخاذ إجراءات عقابية ربما ينبغي تشجيع الامتثال وذلك على الأقل للتقليل من زعزعة استقرار العلاقات التعاهدية. وقال المندوب انه ينبغي النظر في المعاهدات الدولية التي تنظم النقل مثل اتفاقات الخدمات الجوية ، المتعلقة باضطراب حركة النقل الجوي الناجمة عن النزاعات المسلحة في دولة ذات ممر للطيران الدولي. كمـا يمكن النظر في مدى المسؤولية التي يجب فرضها على دولة ما كانت سببا في صراع مسلح ، خاصة عندما تكون الدولة الضحية غير مهتمة في تعليق أو إنهاء المعاهدة. وهل ينبغي أن يحدث نطاق أو مدة النزاع تغييرا؟ وماذا عن صدور إعلان رسمي للحرب؟
39. قال مندوب نيجيريا أن مشروع المواد يهدف إلى تطبيقها على الحالات التي يكون فيها واحد على الأقل من الأطراف في معاهدة هو طرف في صراع مسلح ، والمنطلق الأساسي لها كان مبدأ استمرارية العلاقات التعاهدية. وهناك ميزة في توصية إحالة المواد إلى الحكومات لإبداء تعليقاتها وملاحظاتها. وينبغي للدول أن تقدم هذه المعلومات دون تأخير حتى يتسنى للجنة الاستمرار في مزيد من العمل حول هذا الموضوع. وينبغي أن تنظر اللجنة أيضا في آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات المتعلقة بالمنظمات الدولية ، الأمر الذي من شأنه أن يوفر للمجتمع الدولي نطاق أوسع للموضوع مع المساهمة في التطوير التدريجي وتدوين القانون الدولي.
40. مندوب اليابان في معرض حديثه عن مشاريع المواد بشأن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات قال بأن تعريف "النزاع المسلح" في المواد كان عموميا ، لأنه لم يحدد ما هي الحالات التي تقع ضمن نطاقه. وكذلك فإن قائمة فئات المعاهدات الواردة في المرفق لا يبدو أنها قد أدرجت وفقا لترتيب منطقي ؛ وعلى اللجنة بذل المزيد من الجهود لوضع هذه القائمة. وقال المندوب أن مشروع المادة 13 ، وعلى الرغم من أنها تستند إلى نص قرار معهد القانون الدولي في دورة هلسنكي في عام 1985 ، إلا أنها تفتقر إلى شرط "الخاضع لأية عواقب الناجمة عن تحديد لاحق من قبل مجلس الأمن لهذا دولة على أنها معتدية" . فقد أوضح التعليق على المادة أن هذه المادة يجب أن تفهم بناء على خلفية تطبيق النظام في إطار ميثاق الأمم المتحدة على النحو المتوخى في المادتين 14 و 15. ومع ذلك ، فإنه من المشكوك فيه أن المادتين 14 و 15 قد غطتا على النحو الصحيح شرط تحقيق "الخاضع لـ" بصورة صحيحة . وعلاوة على ذلك ، ورغم أن المادة 15 تشير إلى ضرورة التزام الدولة المرتكبة للعدوان بعدم إنهاء سريان معاهدة ، فإنها لا يشير إلى النتائج المترتبة على إنهاء هذه المعاهدات على النحو الذي قرره مجلس الأمن. وفيما يتعلق بمشروع المادة 16 قال المندوب أنه ليس من الواضح لماذا تمت معالجة قانون الحياد وحده في مادة منفصلة ، بدلا من أن يتم إدراجه مدرجة في القائمة الإرشادية لفئات المعاهدات . 
41. وفي الوقت الذي رحب فيه مندوب اندونيسيا بعمل اللجنة حول آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات ، قال أن نطاقه ينبغي أن يقتصر على الصراعات بين الدول وذلك طبقا لاتفاقية جنيف التي تنطبق عليها المواد الجديدة. ولا ينبغي أن يتم تطبيقها على النزاعات الداخلية التي لا يؤثر بالضرورة على المعاهدات المبرمة بين الدول ذات السيادة على أساس حرية والنية. وأشار إلى أن المرفق الذي يتضمن القائمة الإرشادية لفئات المعاهدات يتماشى مع اتفاقية فيينا. 
42. قال مندوب جمهورية إيران الإسلامية أن اختصاص لجنة القانون الدولي كان تكملة ، لا أن تناقض أو تغاير ، الصكوك الدولية القائمة بشأن قانون المعاهدات ، ولا سيما اتفاقية فيينا لعام 1969 حول قانون المعاهدات. ومع ذلك ، فإن مشروع المواد حول آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات لا يبدو أنها تعكس على النحو الواجب الإنجازات التي حققها القانون الدولي فيما يتعلق بالستقرار القانوني واستمرارية الحدود الدولية. وأشار المندوب إلى أن المعاهدة التي وضعت الحدود تنتمي إلى فئة المعاهدات التي أنشأت النظم دائمة أو الدول ، وإن جميع الدول ملزمة بهذه المعاهدات. ولذلك فإنه وحتى التغيير الأساسي في الظروف مثل الصراعات المسلحة لا يجوز التذرع به لإنهاء أو الانسحاب من هذه المعاهدات. ومع ذلك ، فإن اللجنة لم تسلط الضوء على الحالة الاستثنائية لتلك المعاهدات. وصحيح أن "المعاهدات التي تنشئ أو تعديل الحدود البرية والبحرية" كانت مدرجة في قائمة المعاهدات المرفقة بالمواد ، إلا أن الإشارة المجردة إليها في مرفق لن يلزم الأطراف في نزاع مسلح. وبدلا من ذلك ، فيجب إدراج إشارة محددة إلى هذه الفئة من المعاهدات في مشروع المادة 3 لتوضيح أن المعاهدات المنشئة للحدود تعتبر استثناء.
43. وقال المندوب انه يعارض إدراج النزاعات المسلحة غير الدولية في مشاريع المواد. وفي هذا الصدد فإن مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا ، التي اعتمدتها اللجنة في عام 2001 يمكن أن تشمل الحالات الناجمة عن عدم تطبيق المعاهدات في النزاع المسلح غير الدولي. وفيما يتعلق بمشروع المادة 4 ، حذر من تقديم "طبيعة ومدى" النزاع المسلح على أنه يدل على تعرض الاتفاقيات للإنهاء أو التعليق ، مشيرا إلى أن مصطلح "الانسحاب" غير مناسب كذلك لأنه يتناقض مع مشروع المادة 3. فإدراج هكذا إشارة قد يعطي انطباعا خاطئا بأن "كثافة وتوسع النزاع المسلح قد يرجح إنهاء أو تعليق المعاهدات في العلاقات بين الدول المتحاربة" . وأعرب المندوب أيضا عن أسفه لأن مشروع المادة 8 لم يميز بين الفئات المختلفة للمعاهدات. حيث أن هذا يمكن أن يفسر على أنه دعوة في حالة النزاع المسلح للدول التي تعتزم إنهاء أو الانسحاب من المعاهدة أن تعلن عن نيتها بالبدء بأعمال القتال. ولم يكن هناك توافق بين هذا الحكم والقائمة المرفقة.
44. وفي دعمه  لإدراج مشروع المادة 15 قال انه ينبغي أن يكون هناك تمييز واضح بين حالات الاستخدام غير المشروع للقوة من جانب الدولة وحالات الدفاع عن النفس. فالدول التي تستخدام القوة بشكل غير مشروع ينبغي ألا تستفيد من أفعالها . وإن شرط "عدم الإخلال" الوارد في المادة 14 لم يكن غير ضروري فحسب ، ولكنه تعامل مع موضوع يخرج عن نطاق اختصاص اللجنة ، وينبغي حذف ذلك الشرط . 
45. قالت مندوبة قبرص في حديثها عن موضوع آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات بأنها تؤيد الاتجاه العام ومنطق مشروع المواد الذي يعكس مبدأ استمرارية المعاهدات أثناء النزاع المسلح ، وضرورة المحافظة على النظام القانوني والاستقرار بغض النظر عن مثل هذه الأعمال العدائية. وفي هذا الصدد أيدت أيضا مشروع المادة 9 التي تحافظ على واجب أي دولة في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بصرف النظر عن المعاهدة ، وكذلك إدراج النزاع الدولي وغير الدولي في المادة 2 . وفي حين أن هذا النطاق الواسع يجعل عملية تدوين أكثر تطلبا ، فيجب أن تكون العملية شاملة وبعيدة المدى قدر الإمكان. وعلاوة على ذلك ، فقد اتفقت المندوبة مع مسألة تعليق المعاهدات إذا كانت تتعارض مع حق الدولة في الدفاع عن النفس ، كما هو الحال في المادة 13 ، ورأت أن نطاق المادة ينبغي أن يمتد ليشمل أيضا الحالات التي تعتزم فيها الدولة المعنية إنهاء أو الانسحاب من المعاهدة. والعامل الآخر لإنهاء أو الانسحاب أو تعليق معاهدة هو الانتهاك المادي للمعاهدة من قبل أحد الأطراف المتحاربة. واتفقت المندوبة ، على النحو المنصوص عليه في المادة 15 ، على أنه لا يجوز للدولة المعتدية أن تنهي أو تعلق أو تنسحب من المعاهدة ، إذا كان مثل هذا الإجراء سوف يعود بالفائدة على تلك الدولة. وعلى الرغم من اعتبارها لقائمة فئات المعاهدات المتضررة من النزاعات المسلحة على أنها غير شاملة ، إلا أنها أعرب كذلك عن تأييدها لها . وأشارت إلى أن مجالين من مشروع المواد يحتاجان الى توضيح : الآثار المختلفة للنزاع المسلح على معاهدات العلاقات بين الدول المتحاربة وبين الدول المتحاربة من جهة والدول غير المتحاربة ، وآلية استئناف المعاهدات المعلقة. ففي المجال الأول وفي الوقت الذي تستحق فيه معاهدات العلاقات بين الدول المتحاربة الأولوية في الاهتمام ، فإنه يجب كذلك التفريق في التعامل مع الدول غير المتحاربة . وإن احتمال انقطاع العلاقات التعاهدية مع الدول الثالثة تستحق المزيد من الدراسة المتأنية.
46. مندوب جمهورية كوريا لاحظ أن المواد كانت ترمي إلى دعم تطبيق المعاهدات في ظل حالات النزاع المسلح. وقال المندوب أنه يجب أن يتم السماح للدول بالمزيد من السلطة التقديرية في تعليق المعاهدات. وقال انه من دواعي الارتياح أن لجنة القانون الدولي التي عهد إليها تدوين القانون الدولي كانت تعمل مع غيرها من الهيئات القانونية الدولية مثل محكمة العدل الدولية. 
VI. طرد الأجانب 
A. خلفية 
1. أحاطت لجنة القانون الدولي في دورتها الـ50 في عام 1998 علما بتقرير فريق التخطيط والتي حددت ، في جملة أمور ، موضوع "طرد الأجانب" لإدراجه في برنامج عمل اللجنة طويل الأجل . في دورتها الـ52 في عام 2000 ، أدرجت اللجنة موضوع بعنوان "طرد الأجانب" في برنامج عملها طويل الأجل ، وتم إرفاق مخطط العام لمنهج الموضوع بتقرير اللجنة. وأحاطت الجمعية العامة علما بإدراج الموضوع في قرارها 55/152 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000. 
2. قررت اللجنة، في دورﺗﻬا الـ56 2004 ، أن تُدرج موضوع "طرد الأجانب" في برنامج عملها، وأن تعيِّن السيد موريس كامتو مقرراً خاصاً للموضوع . ووافقت الجمعية العامة في قرارها 59/41 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004  على قرار اللجنة .
3. قدم المقرر الخاص في الدورة الـ57 عام 2005 تقريره الأولي
 الذي حدد فيها فهمه للموضوع ، وطلب رأي اللجنة حول عدد قليل من القضايا المنهجية لتوجيه عمله في المستقبل. وتم النظر في التقرير خلال أعمال الدورة الـ57 ، وتمت الموافقة على أغلب خيارات المقرر الخاص ومشروع خطة العمل المرفقة بالتقرير الأولي.
4. عرض على اللجنة في دورتها الـ58 التقرير الثاني
 للمقرر الخاص ودراسة تم إعدادها مـن قبل الأمانة العامة
 . وقررت اللجنة دراسة التقرير الثاني في دورتها الـ59 في عام 2007 .   
5. قامت اللجنة في الدورة الـ59 بدراسة التقرير الثاني والتقرير الثالث
 للمقرر الخاص ، وأحالت إلى لجنة الصياغة مشروع المواد 1 و 2 بالصورة التي تمت مراجعتها من قبل المقرر الخاص ، ومشاريع المواد من 3 إلى 7 .
B. النظر في الموضوع في الدورة الحالية 
6. قامت اللجنة بدراسة التقرير الرابع للمقرر الخاص
 الذي يتناول المسائل المتعلقة بطرد حاملي الجنسيات المزدوجة أو المتعددة ، فضلا عن فقدان الجنسية أو التجريد من الجنسية فيما يتعلق بالطرد ، والذي تم إعداده على ضوء المناقشة التي جرت في عام 2007. بعد مناقشة التقرير ، أنشأت اللجنة فريقا عاملا للنظر في المسائل التي أثارها المقرر الخاص في تقريره. خـلص الفريق العامـل إلى أنه ينبغي أن يوضح في التعليق على مشاريع المواد أنه لأغراض المشاريع، يسري مبدأ عدم طرد المواطنين أيضاً على الأشخاص الذين حصلوا بالطرق القانونية على جنسية أخرى أو على عدة جنسيات أخرى . واتفق الفريق أيضاً على الإشارة بوضوح في التعليق إلى أنه لا يجوز أن تلجأ الدول إلى التجريد من الجنسية للتهرب من التزاماﺗﻬا بموجب مبدأ عدم طرد المواطنين . ووافقت اللجنة على هذه الاستنتاجات وطلبت إلى لجنة الصياغة أخذها في الاعتبار في إطار أعمالها حتى يتم الانتهاء من العمل على مشاريع كافة المواد
.
C. عرض المقرر الخاص لتقريره الرابع 
7. ذكر المقرر الخاص أنه في أثناء نظر اللجنة في تقريره الثالث، لوحظ أن مسألة طرد الأشخاص الحاملين لجنسيتين أو أكثر جديرة بأن تُدرس بمزيد من التفصيل وتُحسم في إطار مشروع المادة 4 الذي ينص على مبدأ عدم طرد المواطنين، أو في مشروع مادة مستقلة . ولوحظ أيضاً أن مسألة إسقاط الجنسية، التي تُستخدم أحياناً كتمهيد للطرد، تستحق تحليلاً متعمقاً. 
8. وفيما يتعلق بالوضع القانوني لمزدوجي الجنسية أو متعددي الجنسيات، رأى المقرر الخاص، في تقريره الثالث، أنه ليس من المستصوب معالجته في إطار مشروع المادة 4، بما أن القاعدة التي تحظر طرد المواطنين تسري على كل دولة يحمل فرد من الأفراد جنسيتها . غير أن هذه المسألة يمكن أن يكون لها تأثير في سياق ممارسة الحماية الدبلوماسية في حالة الطرد غير المشروع. 
9. ويتألف التقرير الرابع، الذي أُعد للرد على استفسارات عدة أعضاء، من جزأين . خُصص الجزء الأول لإشكالية طرد مزدوجي الجنسية ومتعددي الجنسيات، بينما يعالج الجزء الثاني فقدان الجنسية والتجريد من الجنسية في إطار الطرد. وفيما يتعلق بطرد الأشخاص الذين يحملون جنسيتين أو أكثر، يعالج التقرير الرابع مسألتين أساساً . تتعلق المسألة الأولى بتحديد ما إذا كان مبدأ عدم طرد المواطنين يسري بشكل تام على مزدوجي الجنسية وعلى متعددي الجنسيات الذين يحملون جنسية الدولة الطاردة . أما المسألة الثانية فتتعلق بتحديد ما إذا كان قيام دولة بطرد شخص مزدوج الجنسية أو متعدد الجنسيات ويحمل جنسية الدولة الطاردة، دون أن تسحب منه هذه الجنسية في البداية، يشكل إخلالاً منها بالتزاماﺗﻬا الدولية.
10. وفيما يخص المسألة الأولى، قال المقرر الخاص إنه ينبغي الإشارة إلى أن بعض الدول، لأغراض أخرى غير الـطرد، تعامل أحياناً مواطنيها الذين يحملون جنسية أخرى على أﻧﻬم أجانب . غير أن هذا الموقف لا يكفي في حد ذاته لإعطاء أساس قانوني لطرد هؤلاء الأشخاص، بما أنه في مقدور هؤلاء الأشخاص التمسك بجنسية الدولة الطاردة للطعن في شرعية الطرد. 

11. أما فيما يتعلق بالمسألة الثانية، فإن قاعدة حظر قيام الدولة بطرد مواطن من مواطنيها، بالصيغة التي اقترحها المقرر الخاص في تقر يره الثالث، تحمل على القول بأن هذا الطرد مخالف للقانون الدولي . غير أنه يتضح من الممارسة أن عمليات طرد مزدوجي الجنسية أو متعددي الجنسيات دون إسقاط الجنسية عنهم مسبقاً ليست نادرة الحدوث.  
12. وحسب فهم مطلق لحظر طرد المواطنين، يرى البعض أحياناً أن طرد شخص مزدوج الجنسية أو متعـدد الجنسيات ويحمل جنسية الدولة الطاردة يجب أن يسبقه دائماً تجريد من الجنسية . غير أن المقرر الخاص رأى أن إلزام الدولة الطاردة بواجب التجريد من الجنسية قبل طرد شخص مزدوج الجنسية أو متعدد الجنسيات ليس أفضل حل بما أن التجريد من الجنسية قد يضر بأي حق للشخص المطرود في العودة. 
13. وقال المقرر الخاص إنه في ضوء التحليلات التي أجراها في تقريره الرابع، يرى : (a) أن مبدأ عدم طرد المواطنين لا يسري على مزدوجي الجنسية ومتعددي الجنسيات، ما لم يكن من شأن الطرد أن يؤدي إلى انعدام الجنسية؛ و(b) أن ممارسة ب عض الدول ومصالح الأشخاص المطرودين أنفسهم لا تشكل سنداً للنص على قاعدة تقضي بتجريد الشخص المزدوج الجنسية أو المتعدد الجنسيات من جنسيته قبل طرده. 
14. وذكر المقرر الخاص أن المشاكل القانونية التي يثيرها طرد مزدوجي الجنسية أو متعددي الجنسيات قد تزداد تعقيداً ت بعاً لما إذا كانت الدولة الطاردة أو لم تكن هي دولة الجنسية الغالبة أو الفعلية للشخص المعني . ولا يزال المقرر الخاص يشك في فائدة الخوض في هذه الاعتبارات وجدواها العملية في هذه المرحلة . غير أنه رحب بالنظر في هذه الافتراضات المتنوعة في إطار دراسة حماية الحقوق المالية للشخص المطرود، وهي الدراسة التي يعتزم المقرر الخاص إجراءها في وقت لاحق. 
15. ومن ناحية أخرى، تظل مسألة تحديد ما إذا كانت هناك إمكانيات للاستثناء من القاعدة التي تحظر طرد المواطنين مسألة غير محسومة . وباستثناء بعض الأمثلة التاريخية مثل حالات طرد الملوك المخلوعين، يمكن تصور حالات معاصرة يحق فيها لدولة من الدول بصفة استثنائية طرد أحد مواطنيها، شرط قبول دولة أخرى استقباله واحتفاظ الفرد المعني بحقه في العودة إلى بلده بناءً على طلب الدولة المضيفة . فعلى سبيل المثال، قد يجوز لدولة تعرضت لأنشطة تجسس قام ﺑﻬا أ حد مواطنيها أن تطرد هذا الشخص إلى الدولة التي قام بالأنشطة المذكورة لحساﺑﻬا، إذا ما كانت هذه الدولة الأخرى على استعداد لاستقباله. وفي هذه الحالة تنشأ مسألة ما إذا كانت اللجنة ترغب في فرض حظر مطلق على طرد المواطنين أو ما إذا كانت عوضاً عن ذلك على استعداد للسماح باستثناءات من القاعدة في حالات استثنائية. 
16. وخُصص الجزء الثاني من التقرير الرابع تحديداً لإشكالية فقدان الجنسية والتجريد من لجنسية في إطار الطرد . وقال المقرر الخاص إنه على الرغم من أن فقدان الجنسية والتجريد من الجنسية يؤديان إلى نتائج مماثلة فيما يتعلق بالوضع القانوني للفرد المعرض للطرد، ينبغي الإشارة إلى أن فقدان الجنسية هو نتيجة فعل إرادي للفرد، في حين أن التجريد من الجنسية ينتج عن قرار تتخذه الدولة، سواء أكان فردياً أم جماعياً. 
17. ولا يزال المقرر الخاص غير مقتنع بصواب قيام اللجنة، حتى في إطار التطوير التدريجي للقانون الدولي، بصياغة مشاريع مواد تعالج المسائل التي تطرق إليها في إطار تقريره الرابع . فهذه المسائل أكثر ارتباطاً بنظام الجنسية منها بموضوع طرد الأجانب. 
D. موجز للآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) بشأن هذا الموضوع في اللجنة السادسة (القانونية) للجمعية العامة للامم المتحدة للامم المتحدة في دورتها الـ63 (2008)
18. شدد مندوب جمهورية كوريا على أن الحظر المطلق لطرد دولة لمواطنيها كان مبدأ راسخا من المبادئ القانونية الدولية ، ومدعوم بعدد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وعليه فإن ينبغي للجنة التركيز بصورة أكبر على طرد الأجانب أكثر من التركيز على قضايا الجنسية أو التجريد من الجنسية.
19. قال مندوب اليابان انه تمت مناقشة عدد من القضايا الهامة حول هذه المسألة ، ومن بينها الجنسية المزدوجة والمتعددة ، الجنسية الغالبة والفعالة ، وفقدان الجنسية والتجريد من الجنسية. وللحفاظ على التقدم الذي يتم فيجب أن يتم أخذ ممارسة الدولة في الاعتبار ، لا سيما منذ الحرب العالمية الثانية عندما بدأ التشديد بصورة أكبر على حقوق الإنسان . وينبغي دراسة المعاهدات والاعلانات ذات الصلة وذلك لإيجاد توازن دقيق بين حق الدول في اتخاذ القرار بشأن قبول أحد الأجانب الذي يعتبر أنه مبدأ متأصل لسيادة الدولة ، وبين حقوق الإنسان الأساسية.
20. مندوب الهند قال ان الأشخاص الذين لديهم جنسية مزدوجة أو متعددة يجب ألا تتم معاملتهم بطريقة مختلفة عن معاملة المواطنين ، وإن مبدأ عدم طرد المواطنين يجب أن ينطبق عليهم . كما أن حرمان الشخص من الجنسية لتسهيل طرده ليس له ما يبرره.
21. مندوب قطر قال أنه ينبغي على اللجنة أن تعتمد مجموعة من مشاريع المواد التي وردت في الفصل الرابع من تقريرها. ومع ذلك فإن مسائل الجنسية ينبغي أن تحكمها القوانين الداخلية للدول.
22. مندوب جمهورية إيران الإسلامية قال أن طرد الأجانب ينبغي أن يقوم على أسس مشروعة وفقا للتعريف الوارد في القانون الداخلي ؛ وينبغي تجنب الطرد الجماعي . وإن مفهوم الجنسية الغالبة أو الفعالة ليس له دور في سياق طرد الأشخاص من ذوي الجنسيات المزدوجة أو المتعددة الذين لا ينبغي أن يعتبروا من الأجانب. وإن توسيع نطاق حظر طرد الجنسيات امتد للأشخاص ذوي الجنسيات المزدوجة أو المتعددة . وإن مسألة الحاجة إلى المواد أو حتى الفائدة العملية منها هو أمر مشكوك فيه.
VII. الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (AUT DEDERE AUT JUDICARE) 
A. خلفية 
1. أدرج موضوع "الالتزام بالتسليم أو المحاكمة" (aut dedere aut judicare) في إطار المواضيع المخططة منذ الدورة الأولى للجنة القانون الدولي في عام 1949 ، ولكنه وجد مكانا له فقط عندما تم تناوله بصورة موجزة في المادة 8 و 9 من مشروع قانون الجرائم ضد سلام البشرية وأمنها لعام 1996 . وبينت هذه المواد الحدود الدنيا لمبدأ التسليم أو المحاكمة وترتبط بمبدأ الاختصاص العالمي. 
2. حددت لجنة القانون الدولي في دورتها الـ56 عام 2004 وبناء على توصية من الفريق العامل على برنامج العمل طويـــل الأجــل موضــوع "الالتزام بالتســليم أو المحاكمة" (aut dedere aut judicare) إدراجه في برنامج العمل طويل الأجل . واطلعت الجمعية العامة في القرار 59/41 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004 على تقرير اللجنة بشأن برنامج عملها طويل الأجل . وفي جلستها رقم 2865 المعقودة في 4 آب/أغسطس 2005 نظرت اللجنة في اختيار موضوع جديد لإدراجه في برنامج عمل اللجنة الحالي ، وقررت أن تدرج موضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة على جدول الأعمال ، وعينت السيد جيسلاف غاليتسكي مقررا خاصا لهذا الموضوع.
3.  قامت اللجنة في دورتها الـ58 في عام 2006 بالنظر في التقرير الأولي للمقرر الخاص
. وقدم نص التقرير عرضا مفصلا لخمسة أقسام فرعية لهذا الموضوع ، هي:(i) عالمية القمع وعالمية الاختصاص (ii) الولاية القضائية العالمية والالتزام بالتسليم أو المحاكمة ، (iii) مصادر الالتزام بالتسليم أو المحاكمة ، (iv) نطاق الالتزام بالتسليم أو المحاكمة ، (v) مسائل منهجية للمعالجة عند التعاطي مع هذا الموضوع. كما تضمنت خطة عمل عامة عن أعمال اللجنة في المستقبل حول هذا الموضوع. 
4. إن تعبير "التسليم أو المحاكمة" (aut dedere aut judicare) هو تعديل حديث لعبارة استخدمها غروتيوس وهي : "إما التسليم أو المعاقبة" (aut dedere aut punier) . وهذا المبدأ تم توضيحه وتحدد منطقه في مشروع قانون الجرائم ضد سلام البشرية وأمنها لعام 1996 على النحو التالي :
"إن الالتزام بالمحاكمة أو التسليم مفروض على الدولة المعتقِلة التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى عليه لارتكابه الجريمة . و إن الدولة المعتقلِة ملزمة باتخاذ الإجراءات لضمان أن تتم محاكمة هذا الشخص المطلوب من جانب السلطات الوطنية لتلك الدولة أو من قبل دولة أخرى تشير إلى أنها على استعداد لملاحقة القضية من خلال طلبها للتسليم..."
.
5.  في دورتها الـ59 في عام 2007 ، قامت اللجنة بالنظر في التقرير الثاني للمقرر الخاص الذي تضمن مشروع مادة بشأن نطاق التطبيق ، فضلا عن خطة العمل المقترحة لمزيد من التطوير. ويركز التقرير على أربع قضايا رئيسية ، هي:(i) مسألة مصدر الالتزام بتسليم المجرمين ومحاكمتهم ، (ii) مشكلة العلاقة بين هذا الالتزام ومبدأ عالمية الولاية القضائية ، وكيفية التعامل معها في المشروع ؛ (iii) مسألة نطاق الالتزام المذكور ، (iv) مسألة تسليم المتهم إلى هيئة جنائية دولية .
6. كما نوقش مشروع المادة 1 حول نطاق التطبيق حيث تضمن الحكم الوارد فيه ثلاثة عناصر هي عنصر الوقت ، العنصر الموضوعي ، العنصر الشخصي. يشير عنصر الوقت إلى الفترات المختلفة التي نشأ فيها الالتزام ، وسرى وأخذ آثاره . وتحت العنصر الموضوعي ، فإن وجود ونطاق الالتزام بالتسليم أو المحاكمة لابد من تأسيسه . ويشير العنصر الشخصي إلى الجناة المزعومين في إطار الولاية القضائية للدول المعنية ، والذي أثار مسألة العلاقة بين الالتزام مع مفهوم الولاية القضائية العالمية. 
B. دراسة الموضوع في الدورة الحالية للجنة 
7.  نظرت اللجنة في الدورة الـ 60 في التقرير الثالث حول الالتزام بتسليم المجرمين أو محاكمتهم (مبدأ التسليم أو المحاكمة) الذي أعده المقرر الخاص
. وناقش التقرير التعليقات التي أبدتها الدول الأعضاء حول المسائل المحددة التي أثارتها اللجنة ، وكذلك التغيير المقترح في مشروع المادة 1 و 2. وتلقت اللجنة تعليقات من 21 دولة ، وقامت ستة دول أعضاء في منظمة (AALCO) بإرسال تعليقاتها
.
8. فيما يتعلق بمشروع المادة 1 المقترح من المقرر الخاص، ارتأى بعض ا لأعضاء أن من غير الضروري وصف الالتزام بالتسليم أو المحاكمة بكونه التزاماً "قانونياً"
 . وأشار المقرر الخاص إلى أنه على ضوء التعليقات الواردة، فإنه طابع الالتزام لن يكون "قانوني" ، وسيتم دراسة هذه المادة بصورة أعمق . كما تم تفضيل إدراج عبارة "الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية " في هذا الحكم . وإن إدراج هذا التعبير يقصد منه التأكيد على أن الالتزام لم يظهر إلا عندما كان المدعى بارتكابه للجريمة حاضراً في إقليم الدولة وأنه يتوقف على طلب للتسليم . 
9. وفيما يتعلق بمشروع المادة 2 ، اقترح المقرر الخاص، في تقريره، أربع عبارات يمكن تعريفها في مشاريع المواد من قبل اللجنة هي : "التسليم" ، "المحاكمة" ، "الولاية" ، "الأشخاص الخاضعين للولاية" . إلا أنه وبعد دراسة التعليقات الواردة من الدول الأعضاء حول مشروع المادة ، تقرر أن يقوم المقرر الخاص بدراسة مسألة إدراج تعابير "الأشخاص" ، "الأشخاص الخاضعين للولاية " ، "الولاية القضائية" في قائمة التعابير التي تحتاج إلى تعاريف محددة من قبل اللجنة .  ومع ذلك ، فقد اقترح المقرر إبقاء هذا الحكم مفتوحا حتى نهاية العملية لإعطاء الفرصة لإضافة تعريفات وأوصاف أخرى كلما كان ذلك ضروريا. 
10. وفيما يتعلق بمشروع المادة 3 حول "المعاهدة باعتبارها مصدرًا للالتزام بالتسليم أو المحاكمة" ، الذي يستند إلى توافق عام في الآراء على أن المعاهدات الدولية المعترف بها عموما تشكل مصدر الالتزام بالتسليم أو المحاكمة. إن إدراج هذا الحكم في المعاهدات الدولية وتجميع مثل هذه المعاهدات سيكون بداية لتأكيد هذا الالتزام كقاعدة عرفية مناسبة . وذكر المقرر الخاص في هذا الاطار البيان الذي يقول "إذا كانت الدولة منضمة إلى عدد كبير من المعاهدات الدولية ، وكلها لها شكلا مختلفا من مبدأ التسليم أو المحاكمة ، فهناك دليل قوي على أنها تعتزم الالتزام بهذا الحكم القابل للتعميم ، وأن مثل هذه الممارسة يجب أن تؤدي إلى ترسيخ هذا المبدأ في القانون العرفي". واتفق بالإجماع على أن التعليق ينبغي أن يتضمن الأمثلة على مختلف المعاهدات التي تتضمن موادا متعلقة بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة. 
11.  وبصفة عامة ، فإن الطابع العرفي للالتزام نوقش نظرا لان بعض الوفود رأت أن الالتزام بتسليم المجرمين أو محاكمتهم لا يستند إلا على أساس معاهدات ، وبالتالي لا يمكن أن يعتبر على أن له طابع العرفي. بينما رأى الفريق الآخر أن هذا الالتزام قد بلغ الوضع العرفي على الأقل بالنسبة لأخطر الجرائم الدولية ، أو أنه سيصل إلى هذا الوضع قريبا فيما يتعلق بهذه الجرائم. وتمت الإشارة إلى إدراج قائمة غير حصرية من الجرائم التي يشملها هذا الالتزام ، وقصر تلك القائمة على مبدأ "الجرائم ضد السلام وأمن البشرية" أو على الإشارة الى مصالح المجتمع الدولي ككل. وبالنظر إلى الارتباط بين التزام التسليم أو المحاكمة ومبدأ الولاية القضائية العالمية ، فقد تمت الإشارة إلى أنه ينبغي للجنة أن تميز بوضوح المفهومين ، وبأن يتم التعامل مع الولاية القضائية العالمية في المستقبل فقط بالقدر اللازم لدراسة واجب التسليم أو المحاكمة.
C. قضايا محددة التعليق عليها يتسم بأهمية خاصة للجنة
12.  تم إدراج قائمة لقضايا محددة من قبل اللجنة للحصول على تعليقات من الدول الأعضاء حولها نظرا لكونها ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى اللجنة. هذه القضايا هي :
1- المعاهدات الدولية التي تلتزم من خلالها الدول ، وتتضمن مبدأ الاختصاص العالمي في المسائل الجنائية ، هل هي مرتبطة  بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة؟  
2- الأنظمة القانونية المحلية التي تعتمدها وتطبقها الدولة بما في ذلك الأحكام الدستورية وقوانين العقوبات أو قوانين الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بمبدأ الاختصاص العالمي في المسائل الجنائية ؛ هل هي مرتبطة بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة؟
3- الممارسة القضائية للدولة التي يتجلى فيها تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي في المسائل الجنائية ؛ هل هي مرتبطة بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة؟ 
4- الجرائم أو الأفعال الجرمية التي تطبق عليها مبادئ الاختصاص العالمي في المسائل الجنائية في التشريع والممارسة في دولة ما ؛ هل هي مرتبطة بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة؟
13. طلبت اللجنة معلومات عن المسائل التالية من الدول الأعضاء : 
1- عما إذا كانت الدولة مخولة بموجب قانونها الداخلي بتسليم الأشخاص في الحالات التي لا تشملها معاهدة لتسليم الأشخاص من رعاياها .
2- إذا كانت الدولة مخولة لتطبيق الولاية القضائية على الجرائم التي تحدث في الدول الأخرى التي لا تنطوي على أحد مواطنيها .
3- إذا كانت الدولة تعتبر الالتزام بالتسليم أو المحاكمة كالتزام بموجب القانون الدولي العرفي ، وفي حال كانت فإلى أي مدى. 

14. وفيما يتعلق بالأعمال المقبلة للجنة بشأن الموضوع، أعلن المقرر الخاص أن تقريره الرابع سيركز على المسائل الموضوعية الرئيسية التي يثيرها الموضوع، من قبيل مصادر الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، ومضمونه ونطاقه .
D. موجز للآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) بشأن هذا الموضوع في اللجنة السادسة (القانونية) للجمعية العامة للامم المتحدة للامم المتحدة في دورتها الـ63 (2008)
15. أشار مندوب جمهورية كوريا إلى أن المعاهدات الدولية هي في الأساس مصدر معترف به للالتزام. وذكر أن معظم الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي ، مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب سوف تحتاج إلى عناية خاصة فيما يتعلق بذلك المصدر. ورغم أن مفاهيم الولاية القضائية العالمية والالتزام بالتسليم أو المحاكمة هي مترابطة ، إلا أنه ينبغي أن يكون هناك تمييز واضح بينها نظرا لانها تستخلص صلتها من مصادر مختلفة للقانون الدولي. وأشار كذلك إلى أنه بسبب الطبيعة الخطيرة للجرائم في إطار الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ، فإن آلية تسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب تلك الجرائم هي ذات طابع فريد من نوعه.
16. مندوب اليابان قال إن لجنة القانون الدولي ينبغي أن تسرع في دراسة بعض المسائل الهامة مثل أين وإلى أي مدى أصبح الالتزام بتسليم المجرمين ومحاكمتهم عرفا في القانون الدولي. وقال ان اليابان تتطلع الى عمل لجنة القانون الدولي في دوراتها اللاحقة.
17. مندوبة ماليزيا أشارت إلى أن التزام التسليم أو المحاكمة هو ناشئ عن المعاهدات وليس التزاما بموجب القانون الدولي العرفي. وعلى هذا الأساس ، فإن نطاق تطبيق (مشروع المادة 1) ينبغي توضيحه فيما يتعلق بالشروط المتعلقة بالولاية القضائية والحجز . في الوقت الذي ضربت مثالا من قانون تسليم المجرمين لعام 1992 في ماليزيا ، قالت أن التشريعات شملت على تعاريف للمصطلحات والتي تركت للوزراء المعنيين تحديد منح الموافقة على تسليم المجرمين أو إحالتها إلى السلطات المختصة لمحاكمتهم. في ظل هذه الظروف ، فإن جنسية الجاني الهارب واختصاص ماليزيا بمحاكمة المجرم يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار . بالإضافة إلى ذلك ، فإن الحد الأدنى لمدة العقوبة من أجل تحديد ما إذا كانت الجريمة تستوجب التسليم أو عدمه مبنية على أساس أن تكون عقوبة الجريمة السجن لمدة سنة واحدة. 
18. أشار مندوب تايلاند إلى أنه يجب الاهتمام والانتباه إلى قانون تسليم المجرمين التايلاندي المعدل حديثا ، عند تحديد أي هارب يجب أن يحظى بالاولوية . ووفقا لتعديل قانون تسليم المجرمين التايلاندي ، فإن الالتزام بالتسليم لا ينشأ إلا إذا تم تقديم الطلب في حينه ، وإذا استوفى طلب التسليم للشروط فإنه ستتم الموافقة على التسليم ، وإذا لم يتم هذا الأمر ، فمن الممكن أن يدخل الالتزام بالمقاضاة حيز التطبيق إذا تضمنت العريضة الأصلية للتسليم الطلب الإضافي . ويجب أن يكون رفض طلب التسليم وفقا للالتزام المنصوص عليه في الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف في كل معاهدة لتسليم المجرمين. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات ، قال المندوب ان التشريعات في تايلاند تخدم كقانون منظم . وعلاوة على ذلك ، فإن الحكومة التايلندية قد تنظر في تسليم أي شخص للمحاكمة أو للعقاب وفقا لعدة معايير مثل: (i) عندما يكون الفعل الذي أدى للتسليم موضع بحث ، (ii) في حالة عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين. ويمكن أن يتم تسليم مواطني تايلاند في حالات ثلاث هي : (i) التسليم المنصوص عليه في المعاهدات القائمة ، (ii) عندما موافقة الشخص قيد التسليم ، (iii) عندما حدوث التسليم وفقا لشرط المعاملة بالمثل. وأكد مجددا أن تايلند تعتقد بوجب فصل النظام الإجرائي لعملية التسليم عن القواعد العادية للإجراءات الجنائية.
19. مندوب جمهورية إيران الإسلامية أبلغ اللجنة أن التزام التسليم أو المحاكمة هو حق من حقوق السيادة وهو التزام تعاهدي. ومن الآن فصاعدا لن تكون هناك علاقة مباشرة بين الولاية القضائية العالمية والالتزام بالتسليم أو المحاكمة .
VIII. حماية الأشخاص في حالات الكوارث
A. خلفية 
1. قررت اللجنة ، في دورتها الـ58 عام 2006 بناء على توصية من الفريق العامل على برنامـج العمل طويل الأجل إدراج موضوع "حماية الأشخاص في حالات الكوارث" برنامج العمل . واطلعت الجمعية العامة في القرار 61/34 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000 على قرار اللجنة إدراج الموضوع في برنامج عملها طويل الأجل . وفي دورتها الـ59 عام 2007 قررت اللجنة إدراج الموضوع في برنامج عملها ، وتعيين السيد إدواردو فالنسيا-أوسبينا مقررا خاصا للموضوع. واطلعت الجمعية العامة في القرار 62/66 المؤرخ في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007 بقرار اللجنة إدراج الموضوع في برنامج عملها.
B. دراسة الموضوع في الدورة الحالية 
2. عرض على اللجنة في دورﺗﻬا الحالية التقرير الأولي من المقرر الخاص
 الذي يتتبع تطور حماية الأشخاص في حالات الكوارث ويعين مصادر القانون بشأن الموضوع وكذلك الجهود السابقة في تدوين وتطوير القانون في هذا اﻟﻤﺠال، ويعرض في خطوط عريضة مختلف جوانب النطاق العام بغرض تعيين المسائل القانونية الأساسية التي يتعين تغطيتها ويقدم استنتاجات مؤقتة بدون المساس بنتيجة المناقشة التي يهدف التقرير إلى إطلاقها في إطار اللجنة. وكان معروضاً على اللجنة أيضاً مذكرة من الأمانة العامة
 تركز أساساً على الكوارث الطبيعية وتقدم نظرة عامة عن الصكوك والنصوص القانونية القائمة المنطبقة على مجموعة منوعة من جوانب اتقاء الكوارث ومساعدات الإغاثة، وكذلك حماية الأشخاص في حالات الكوارث. 
3. يهدف التقرير الأولي اساسا الى التعامل بشكل عام مع نطاق الموضوع ، وذلك من أجل تحديد نطاقه بشكل صحيح. ولذلك فهو استكشافي اكثر من كونه دراسة نهائية . والغرض منه هو وضع مخطط واسع النطاق في المسائل التي يتعين النظر فيها في البداية من قبل اللجنة في سياق حماية الأشخاص في حالات الكوارث والمشاكل القانونية التي تثار نتيجة لذلك . ويهدف التقرير إلى تحفيز المناقشة في اللجنة من أجل توفير ما يلزم من التوجيهات في ما يتعلق بالنهج الذي ينبغي اتباعه للمقرر الخاص .
4. إن الخطوة الأولية في العملية تنطوي على تحديد نطاق هذا الموضوع ، ليس فقط من حيث الموضوع ذاته ولكن أيضا من حيث الأشخاص والزمان. ووفقا لرأي المقرر الخاص فإن لـ"حماية الأشخاص" دلالات لمفاهيم أوسع. وعلاوة على ذلك ، فإن التركيز على الفرد بوصفه ضحية لكارثة يعني أن هناك بعض الحقوق المستحقة لذلك الفرد مما يشير إلى ضرورة اتباع نهج قائم على الحقوق والذي سيقوم بدوره بإبلاغ الآليات التنفيذية للحماية. وعلى الرغم من أن مفهوم الحماية لا يقول بأن الأشخاص المتضررين من الكوارث على هذا النحو يشكلون فئة قانونية منفصلة ، إلا أن ضحايا مثل هذه الكوارث يواجهون حالة واقعية متميزة ذات احتياجات خاصة تتطلب المعالجة. وبالاضافة الى الضحايا ، فسيكون هناك حاجة أيضا إلى الاخذ بالاعتبار تعدد الجهات الفاعلة المشاركة في حالات الكوارث.
5. رحب أعضاء اللجنة بنجاح التقرير الأولي في تعيين القضايا الرئيسية والمعقدة التي ستتطلب المعالجة في مناقشة نطاق الموضوع، وبذلك أدى إلى تخفيف أي توجس قد يكون قد نشأ لدى اللجنة من فائدة تناول هذا الموضوع . وقد تبين بصورة جلية من الحالات الأخيرة من أمواج تسونامي والأعاصير الحلزونية والزلازل والفيضانات المفاجئة في مختلف أنحاء العالم أن نظر هذا الموضوع يأتي في الوقت المناسب كما تبين منها أيضاً حجم المشاكل التي يتعين معالجتها. وأعرب الأعضاء أيضاً عن تقديرهم للمذكرة التي أعدﺗﻬا الأمانة العامة. ومن بين العديد من القضايا الرئيسية التي نوقشت خلال هذه الدورة ، كانت هناك المسائل القانونية التي يجب أن يشملها هذا الموضوع ، بما في ذلك المسائل المتعلقة بنهج معالجة الموضوع ، وكذلك في نطاقه من حيث الموضوع والاشخاص والمكان والزمان.
6. وافق عدة أعضاء على النهج القائم على الحقوق في النظر في الموضوع وفقاً لم ا أشار به المقرر الخاص . ولوحظ أن هذا النهج ﻧﻬج هام نظراً لأنه يعلق الأهمية الكبرى على الاحتياجات الإنسانية، مع ما  يقترن بذلك من عواقب تنشئ التزامات ومسؤوليات على اﻟﻤﺠتمع تجاه الأفراد . وهذا النهج الذي يستند استناداً راسخاً إلى القانون الوضعي ويستفيد بالتحديد من القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون المتعلق بالمشردين داخلياً، دون أن يكون بالضرورة تكراراً لهذه القوانين.
7. ومع ذلك رأى بعض الأعضاء أن فهمًا عامًا للمقصود من النهج القائم على الحقوق لأغراض الموضو ع يعتبر أمرًا ضروريًا. ووفقًا لأحد المفاهيم لا ينبغي الاقتصار في النظر على النهج القائم على الحقوق من زاوية منح الحماية للفرد ولكن ينبغي أن يراعي أيضًا المصالح اﻟﻤﺠتمعية، وخاصة مصالح الفئات الضعيفة، مع إيلاء الاعتبار في الوقت ذاته للالتزامات والحدود التي تقيد الدول المتأثرة بالكارثة . ونظر بعض الأعضاء إلى النهج القائم على الحقوق باعتباره ﻧﻬجاً يركز على حقوق الإنسان للضحية ولهذا لاحظوا أن هذا النهج قد لا يكون مفيداً في جميع الحالات. 
8. فيما يتعلق بنطاق الموضوع اتفق بعض الأعضاء مع المقرر الخاص عندما أشار باتباع ﻧﻬج عريض عند النظر في هذا الموضوع . وفي هذا الصدد جرى التأكيد على أن الموضوع كما تصورته اللجنة يهدف إلى التركيز بصورة عريضة على الأفراد في مجموعة متنوعة من حالات الكوارث . ورأى بعض الأعضاء الآخرين أن اتباع ﻧﻬج عريض لا يسبب أي مشكلة؛ إذ إن تضيق النطاق انطلاقاً من منظور عريض سيكون أسهل في مرحلة لاحقة من توسيع الموضوع انطلاقاً من منظور ضيق . وبالإضافة إلى ذلك فإن النهج العريض لا يستبعد إمكانية اعتناق ﻧﻬج خطوة خطوة في تفصيل الموضوع ابتداءً من موضوع الكوارث الطبيعية. 

9. أبرز بعض الأعضاء الحاجة إلى تعريف "الحماية" لأغراض هذا الموضوع . وينبغي السعي في القيام ﺑﻬذه العملية إلى تحديد الحقوق والالتزامات لمختلف الجهات الفاعلة في حالات الطوارئ . ويمكن أن يتناول التعريف أيضاً حقوق وواجبات اﻟﻤﺠتمع الد ولي بأكمله، وهو ما يساعد على توضيح محتوى الالتزامات في مواجهة الكافة . وشدد بعض الأعضاء على ضرورة تأكيد الدور الأولي للدولة المتضررة بوصف ذلك مبدأ عاماً والدور المساهم والتابع للجهات الفاعلة الأخرى بوصف ذلك مظلة واسعة تشمل التعاون والتضامن الدوليين . ولاحظ بعض الأعضاء أنه من المهم ألا يقتصر النطاق على الكوارث الطبيعية وحدها؛ فالمعاناة الإنسانية لا ﺗﻬتم بأصل الكارثة . والغرض التي تقوم عليه فكرة الحماية ينطبق على جميع الكوارث بغض النظر على سببها . وأشار بعض الأعضاء رغم ذلك إلى أن التركيز الأولي ينبغي أن ينصب على الكوارث الطبيعية؛ ولا ينبغي إدراج الكوارث من صنع الإنسان إلا إذا كانت تفي بعتبة معايير محددة للنظر فيها، مثل تمخضها على آثار كارثة طبيعية؛ في حين أعتبر آخرون أن أي عتبة محتملة لن تكون قابلة للتطبيق . وفضل بعض الأعضاء أن تتم تغطية البيئة والممتلكات في نطاق الموضوع بقدر وجود صلة بحماية الأشخاص، على سبيل المثال، إذا كانت الكارثة المعنية تؤثر أو ﺗﻬدد بأن تؤثر على الأرواح والكرامة والاحتياجات الأساسية الأولية للبشر . ووافق عدة أعضاء على استبعاد التراع المسلح من نطاق الموضوع . وما يبرر هذا الاستبعاد بالضبط هو وجود نظام واضح التحديد ينظم هذه التراعات، مثل القانون الخاص.
10. اتفق بعض الأعضاء مع المقرر الخاص حول ضرورة معالجة مختلف مراحل الكارثة والنظر، حسب الاقتضاء، في المسائل المتعلقة بالوقاية والمساعدة وإعادة التأهيل .
C. قضايا محددة التعليق عليها يتسم بأهمية خاصة للجنة
11. إن اللجنة ترحب بأي معلومات عن ممارسات الدول في إطار هذا الموضوع ، بما في ذلك التشريعات المحلية. وسوف ترحب بشكل خاص بالمعلومات والتعليقات الخاصة حول المشاكل القانونية والمؤسسية التي تمت مواجهتها في التعامل مع أو الاستجابة للكوارث.
12. كما أقرت اللجنة نية المقرر الخاص في الحصول على أي معلومات ذات صلة من الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، فضلا عن غيرها من المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية العاملة في مجال الكوارث في مختلف مراحلها ، سواء قبل أو أثناء أو بعد . 
D. موجز للآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) بشأن هذا الموضوع في اللجنة السادسة (القانونية) للجمعية العامة للامم المتحدة للامم المتحدة في دورتها الـ63 (2008)
13. مندوب الهند قال إن العمل على حماية الأشخاص في حالات الكوارث ينبغي أن يشمل نطاق الكوارث الطبيعية فقط ، نظرا لوجود نظم قانونية قائمة للتعامل مع الأضرار البيئية الناجمة عن الكوارث التي من صنع الإنسان. وينبغي استبعاد الصراعات المسلحة أيضا حيث أن القانون الإنساني الدولي تعامل بقدر كبير من التفصيل مع هذا الجانب. وليس من الضروري إدراج مفهوم "مسؤولية الحماية" في سياق الأشخاص المتضررين من الكارثة لأن المسؤولية الأساسية للحماية في مثل هذه الأوضاع هو الاقليم في الدولة المعنية. وتم تطبيق مبدأ "العالمية الأساسية للمبادئ الإنسانية" . ويجب أن يظل التركيز الأساسي على حماية الأشخاص ، ولكن في بعض الحالات ، فإن حماية الممتلكات قد تكون ضرورية لحماية الأشخاص المتضررين. كما تنبغي الإشارة إلى تعدد الإجراءات ولكنه ، ومرة أخرى ، يجب احترام الدور الأساسي للدولة المتضررة ، يجب أن تتم جميع المساعدات بموافقة الدولة وتحت اشرافها. وفي الوقت الحاضر ، يجب أن تأخذ المواد شكل مبادئ توجيهية بدلا من شكل اتفاقية. 

14. مندوب جمهورية كوريا قال إن الكوارث الطبيعية الأخيرة في أنحاء العالم أظهرت بوضوح أن الوقت قد حان للنظر في الموضوع ، كما أظهرت حجم المشاكل التي يتعين معالجتها. واشار الى انه في الكثير من حالات الكوارث التي انطوت على حالات طوارئ معقدة لم يكن من السهل دائما تحديد ما إذا كان السبب طبيعية أم من صنع الإنسان. ولكنه ومع ذلك فمن الممكن أن يتم التركيز في البداية على الكوارث الطبيعية وعلى الاستجابة في أعقاب وقوع الكارثة . كما يمكن أن تكون هناك دراسة في مرحلة لاحقة حول الوقاية والتخفيف من آثار الكارثة من جهة ، وإعادة التأهيل من ناحية أخرى. إن الدولة المتضررة تتحمل المسؤولية لتقديم المساعدة للشعب ، وإن موافقتها هو "شرط لا غنى عنه" في مجال تقديم المساعدات الإنسانية. وإن الشكل النهائي لمشاريع المواد ينبغي أن يتقرر في مرحلة لاحقة حيث أن إنجاز المشروع يتطلب مشاورات مع المعنيين الرئيسيين ، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
15. مندوب جمهورية الصين الشعبية أشار إلى أن تكرار حدوث الكوارث الطبيعية الكبرى مثل الأعاصير والزلازل وموجات المد قد تسبب في دمار هائل في البلدان المتضررة وشعوبها. وإن العديد من البلدان كانت لها قدرة إغاثة محدودة ، وكانت غير قادرة على الاستجابة بشكل فعال بصورة ذاتية وتوفير ما يكفي من الوقت والإغاثة إلى السكان المتضررين. وإن الإغاثة الدولية الافضل تحتاج إلى تنسيق أكبر .
16. وفي بعض الحالات كان من المستحيل التمييز بوضوح بين الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان ، لأن بعض الكوارث الطبيعية قد تحدث نتيجة للأنشطة البشرية. ونظرا إلى أن الكوارث الطبيعية كثيرا ما تضرب فجأة ودون سابق إنذار ، فإن الاستجابة للكوارث هو مسألة ملحة جدا ، وإن لمسائل لتأهب للكوارث والاستجابة لها وإعادة التعمير بعد الكوارث خصائص متميزة.
17. وقال المندوب أنه ينبغي على لجنة القانون الدولي أن تركز اهتمامها على الكوارث الطبيعية وإعطاء الأولوية للنظر في الاستجابة للكوارث. وإن هذا الرد ، أولا وقبل كل شيء ، هو واجب ومسؤولية الدولة ، ولهذا فقد تم تغطية هذا الموضوع بقوانين محلية في كثير من البلدان. وينبغي أن تضطلع الدول المتأثرة بحماية الضحايا . إن مفهوم "مسؤولية الحماية" كان جديدا ومثيرا للجدل ؛ وإن إدخاله في مجال الاغاثة من الكوارث لن يكون مفيدا لتحقيق توافق دولي في الآراء بل سيؤدي إلى مزيد من الارتباك.
18. قال مندوب اليابان أن نطاق الموضوع كان واسعا ، ويجب وضع عملية تسير خطوة بخطوة بشأنه . ويجب استبعاد الحالات المتصلة بالصراع من نطاق الدراسة ، على الرغم من أن بعض الكوارث يمكن أن تندرج تحت هذا التصنيف. وإن النقاط الرئيسية فيما يتعلق بالاستجابة للكوارث الطبيعية تكمن في التعاون الدولي والآليات التي تحتاج إلى تنسيق. وتقع على الدول المتضررة المسؤولية الرئيسية في توفير الإغاثة لسكانها. 
19. مندوب ماليزيا قال ان النهج القائم على الحقوق كان ملائما وتناول النقاط المهمة من وجهة نظر الضحايا وهي الدول المانحة والجهات الفاعلة من غير الدول والدولة التي تقع فيها الكارثة . وينبغي إجراء دراسة عن التوازن الصحيح بين الجهات الثلاثة . ويجب تحديد نطاق الموضوع في الوقت الراهن على الكوارث الطبيعية. وحول مسألة الحق فـي تقديم/فرض المساعدة ، فيجب وفي أي حال من الأحوال عدم الطعن في مبادئ السيادة وعدم التدخل . وعلاوة على ذلك ، فإن مبدأ "مسؤولية الحماية" يتعلق بالحماية من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. وإن استخدامه في الاحتجاج بالحصول على إذن من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع لـ"التدخل الإنساني" يحتاج إلى مزيد من النقاش. لذلك فالقانون الحالي يحتاج إلى إعادة النظر فيه.
20. مندوب تايلاند قال انه لا يمكن إنكار حقيقة أن العالم الآن عرضة لسلسلة من الكوارث الطبيعية ، ويجب وضع إطار قانوني للمساعدة في التعامل مع الضحايا في مراحل ما قبل وأثناء وبعد الكوارث على وجه السرعة. وفي إشارته إلى أن النهج القائم على الحقوق هو وسيلة مفيدة في معالجة القضايا القانونية المحيطة بهذا الموضوع شدد على مبدأ السيادة وعدم التدخل ، وكذلك على مبادئ القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين. وقال ان اتفاق عام 2005 لدول رابطة دول جنوب شرق اسيا (ASEAN) حول إدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ يهدف إلى توفير آليات فعالة لتخفيض الخسائر في الارواح ، والتأسيس لاستجابة جماعية للكوارث ، واعتمد الاتفاق مبادئ توجيهية متعلقة بالسيادة وسلامة الأراضي والوحدة الوطنية. وهناك حاجة إلى فهم واضح ومشترك للنهج القائم على الحقوق في سياق عمل لجنة القانون الدولي .
21. مندوب جمهورية إيران الإسلامية قال إنه طلب من اللجنة تجميع القواعد والمعايير ذات ذات الصلة بالموضوع في مجموعة قانونية موحدة . هذ المجموعة معروفة بـ "القانون الدولي للتدخل أثناء الكوارث" تفرض التزاما على الدول المتضررة من الكوارث بالتنسيق وتنفيذ المساعدة الإنسانية لشعوبها. وإن "الحق في المساعدة" هو استثناء لمبدأ حصرية الولاية الإقليمية للدولة ويجب ان يمارس في جميع الحالات التي تخضع لموافقة الدولة.
22. وقال المندوب ان واجب عدم رفض عرض تقدم المساعدة وضع بحسن نية يحتاج إلى تعريف ، وذلك لتحديد حقوق والتزامات الجهات الفاعلة في حالات الطوارئ ، لأن أي مادة تشير إلى أنه يجب على الدولة أن تقبل المساعدة ضد رغباتها تتناقض مع مبادئ سيادة الدولة. ويجب أن تتم جميع عمليات الإغاثة في حالات الكوارث في إطار احترام الحقوق الأساسية للمبادئ الإنسانية. ويجب إجراء المزيد من البحث حول المبادئ التوجيهية لعام 2007 للصليب الأحمر/الهلال الأحمر في ضوء التجربة الأخيرة. 
IX. حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية
1. قررت اللجنة في دورتها الـ59 في عام 2007 أن تدرج موضوع "حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية" في برنامج عملها. وتم تعيين السيد رومان ايه كولودكين مقررا خاصا حول الموضوع . وطلبت اللجنة أيضا إلى الأمانة أن تعد دراسة حول هذا الموضوع.
A. دراسة الموضوع في الدورة الحالية 
2. استندت مداولات اللجنة خلال الدورة الحالية على التقرير الأولي الذي قدمه المقرر الخاص
 . وأعربت اللجنة عن تقديرها للتقرير الأولي . أوضح المقرر الخاص أن تقريره الأولي يهدف إلى تقديم وصف موجز لتاريخ النظر في هذا الموضوع في اللجنة وفي معهد القانون الدولي، وكذلك تقديم الخطوط الرئيسية للقضايا التي ينبغي أن تحللها اللجنة في إطار نظرها في الموضوع واحتمال قيامها بصياغة صك في المستقبل . وشمل التقرير فقط على فحص لبعض المسائل المطلوب مواصلة النظر فيها في اللجنة ، والتقارير الأولية الباقية ستغطي عددا من القضايا أما القضايا الأولية الباقية فستتم تغطيتها في التقرير التالي : وتشمل هذه القضايا مسألة نطاق حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية وبعض المسائل الإجرائية مثل التنازل عن الحصانة. 
3. تركزت المناقشة التي دارت في اللجنة بصورة رئيسية على تحديد نطاق هذا الموضوع ، بما يشمل المسؤولين ، وطبيعة الأعمال التي ينبغي تغطيتها ، وكذلك ما إذا كانت هناك استثناءات ممكنة. وأشار المقرر الخاص في تقريره إلى الولاية القضائية الجنائية لا تُمارَس على الدولة ولكن الملاحقة الجنائية لمسؤول دولة أجنبية قد تؤثر على السيادة والأمن لتلك الدولة وتشكل تدخلاً في مسائلها الداخلية، وخاصة في حالة كبار المسؤولين . وأعرب المقرر الخاص عن رأيه بأن مجموعة من نظريات "الضرورة الوظيفية" ونظريات "التمثيل" هي التي تفسر حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، وأن التفسير السياسي والقانوني الأساسي لهذه الحصانة يكمن في المساواة في السيادة بين الدول وفي عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكذلك في ضرورة كفالة استقرار العلاقات الدولية والاستقلال في أداء أنشطة الدول. 
4. وفيما يتعلق بنطاق الموضوع من ناحية ، أشار المقرر الخاص إلى أنه على اللجنة دراسة مسألة حصانة موظفي الدولي من العدالة الجنائية الدولية فقط ، وبذلك يجب ترك جانبا المسائل المتعلقة بالحصانة بالنسبة للمحاكم الجنائية الدولية والمحاكم المحلية في الدولة التي يحمل المسؤول جنسيتها ، فضلا عن الحصانة المدنية أو الإدارية أمام الولايات القضائية الأجنبية. وأُعرب عن تأييد لاقتراح المقرر الخاص بألاّ تنظر اللجنة، في إطار هذا الموضوع، في مسائل الحصانة التي تُعرَض على الهيئات القضائية الجنائية الدولية وعلى محاكم الدولة التي يحمل المسؤول جنسيتها. كما كان هناك تأييد للرأي القائل بأن هذا الموضوع ينبغي أن يركز على الحصانة بموجب القانون الدولي ، وليس بموجب التشريعات المحلية : الأحكام الواردة في القوانين الوطنية يجب أن تكون ذات صلة فقط كونها دليل على وجود القانون الدولي العرفي. 
5. وعلاوة على ذلك ، فقد أكد التقرير أن مسألة حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية قد نشأت في العلاقات بين الدول ، وأعتبر أن هناك أساسا كافيا لتأكيد أن مصدر حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية ليس المجاملة الدولية ولكن أولا وقبل كل شيء القانون الدولي ولا سيما القانون الدولي العرفي. ولاقى هذا الرأي كذلك دعما من الدول الأعضاء. وتم التأكيد على أن عمل اللجنة بشأن هذا الموضوع يمكن أن يقوم على أساس معياري متين وسيشكل مهمة تدوين القواعد القائمة.
6. وفيما يتعلق بنطاق الموضوع من ناحية الأشخاص المشمولين ﺑﻬذا الموضوع لاحظ المقرر الخاص أن العنوان يشير عموماًًٍ إلى مفهوم "مسؤولي الدول". ورغم أن الإشارة في بعض الحالات ترد في هذا السياق إلى رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية وحدهم فمن المعترف بـه على نطاق واسع أن جميع مسؤولي الدول يتمتعون بحصانة الاختصاص الموضوعي . وفي الممارسة العملية تواجه الدول قضية الحصانة من الولاية الجنا ئية الأجنبية في صدد مختلف فئات المسؤولين . وأشار المقرر الخاص لذلك بالاحتفاظ بمفهوم "مسؤولي الدول " وبأنه يمكن تعريف هذا المفهوم في اللجنة لأغراض هذا الموضوع . وأشار كذلك إلى أن اللجنة ينبغي أن تفحص وضع المسؤولين العاملين والسابقين على السواء. 
7. أعرب بعض الأعضاء عن تأييدهم لاقتراح المقرر الخاص الذي يدعو إلى مواصلة استخدام تعبير "مسؤولي الدول " في هذه المرحلة. إلا أن بعض الأعضاء الآخرين أشاروا إلى أنه قد يكون من المفضل استخدام مصطلحي "الوكلاء" أو "الممثلين". ولوحظ أنه ينبغي في كل الأحوال تحديد الأشخاص المشمولين ﺑﻬذه المصطلحات تحديدًا دقيقًا . وأعرب بعض الأعضاء عن تأييد هم للرأي القائل بأن من يتمتع بالحصانة الشخصية هم رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية (ما يسمى باﻟﻤﺠموعة الثلاثية ). إلا أن بعض الأعضاء قد رأوا أنه لا توجد في القانون الدولي العرفي أي أساس قوي لما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية، في قضية "الأمر بالقبض"، من أن وزراء الخارجية يتمتعون بالحصانة كما ورد تفسير ذلك في الآراء المخالفة في تلك القضية . غير أن أعضاء آخرين أشاروا إلى الدور البارز لوزير الخارجية في تسيير العلاقات الدولية وإلى طابعه التمثيلي، لتبرير معاملة وزير الخارجية معاملة رئيس الدولة لأغراض منح الحصانة . 
8. بالنسبة لمفهوم "الحصانة" ، تم الإعراب عن تأييد عام لفكرة أنه ينطوي على العلاقة القانونية تشمل على حقوق والتزامات مقابلة ، وأنها كانت ذات طبيعة إجرائية. كما تم الاتفاق وعلى نطاق واسع حول مسألة أن حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية تشمل كلا من السلطة التشريعية والتنفيذية وأنها ذات أهمية خاصة في مرحلة ما قبل المحاكمة. وكانت هناك آراء متباينة حول مسألة ما إذا كان ينبغي للجنة دراسة مسألة الاختصاص. وأوضح المقرر الخاص أنه كان ينوي النظر في هذه المسألة بشكل تحليلي في عمله في المستقبل ، ولكن دون اقتراح مشاريع مواد متعلقة بهذا الموضوع. 
9. وأوضحت المناقشات كذلك نطاق الموضوع على النحو الذي فهم به من قبل اللجنة. وكان التصور العام هو أن الحصانات التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون ، والمسؤولين القنصليين ، وأعضاء البعثات الخاصة ، وممثلي الدول والمنظمات الدولية كانت خارج الموضوع الذي يتم بحثه . ورأى غالبية الأعضاء كذلك استبعاد مسألة الحصانة من الاختصاص الجنائي الدولي من هذا الموضوع ، على الرغم من أن المقرر الخاص أشار إلى ، كما اقترح بعض الأعضاء دون المساس بعمله المستقبلي ، أنه كان ينوي النظر في مسألة الاختصاص الجنائي الدولي عند التعامل مع الاستثناءات الممكنة من الحصانة. 
B. موجز للآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) بشأن هذا الموضوع في اللجنة السادسة (القانونية) للجمعية العامة للامم المتحدة للامم المتحدة في دورتها الـ63 (2008)
10. اتفق مندوب الهند مع أن العمل على حصانة مسؤولي الدول ينبغي أن تنظر فقط في الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. وأنه يجب استبعاد المسائل المتعلقة بالحصانة بالنسبة للمحاكم الجنائيـة الدولية والمحاكم المحلية . وأن مصدر الحصانة ليست المجاملة الدولية بل القانون الدولي ، ولذلك ينبغي التركيز على الحصانة بموجب القانون الدولي. ويجب عدم إدراج حصانات الموظفين المتعلقين بالدبلوماسية ، لأن هذا المجال قد تم تدوينه من قبل .
11. قال مندوب جمهورية كوريا أنه يبدو من المعقول أن تقوم اللجنة بدراسة حصانة هؤلاء المسؤولين من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية فقط ، واستبعاد المسائل المتعلقة بالحصانة بالنسبة للمحاكم الجنائية الدولية والمحاكم المحلية الخاصة لدولة المسؤول ، أو الحصانة في الدعاوى المدنية أو الإدارية المعروضة على السلطة القضائية الأجنبية. ووافق على أن اللجنة سوف تركز على الحصانة وفقا للقانون الدولي بدلا من تلك في إطار التشريع المحلي. وأشار كذلك إلى أنه في ضوء الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في "حالة مذكرة التوقيف" فإن رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية يتمتعون بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية.
12. مندوب جمهورية الصين الشعبية قال أن ممارسة الولاية القضائية الجنائية الأجنبية أدى في كثير من الأحيان الى توتر العلاقات بين الدول المعنية. ومن أجل الحفاظ على النظام القانوني الدولي والاستقرار في العلاقات بين الدول ، كان من الضروري للجنة أن تولي اهتماما شديدا لموضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية ، وكذلك توضيح قواعد القانون الدولي في هذا المجال . وأضاف أن ممارسات الدول والقرارات القضائية على مدى فترة طويلة من الزمن أثبتت أن حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية كانت مقبولة على نطاق واسع من قواعد القانون الدولي . وكان منح هذه الحصانة دليلا على مبدأ المساواة في السيادة وضرورة كذلك ، من حيث أنه سهل أداء المهام الرسمية.
13. وحول نطاق الأشخاص الذين تشملهم الحصانة قال المندوب ان رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية وغيرهم من الأشخاص من نفس المرتبة ينبغي أن يتمتعوا بالحصانة من حيث الأشخاص ، بغض النظر عما إذا كانوا في مهمة رسمية أم لا. وكان الاختصاص الجنائي ، المتميزة عن السلطة القضائية أو المدنية أو الإدارية ، موجود فعلا في مرحلة التحقيق قبل المحاكمات. وإن النزاعات القانونية الناشئة عن مرحلة التحقيق جلبت الكثير من عدم اليقين إلى العلاقات الطبيعية بين الدول أيضا. وعلاوة على ذلك ، فإن الاعتراف والحصانة كانا متصلين ولكنها كانا من فئتين مختلفتين . وحول الاستثناءات فيما يتعلق بالحصانة ، قال إنه من الضروري للجنة أن تتخذ نهجا حذرا بشأن هذه المسألة لأن الاسـتثناءات ، عندما تمـارس بصورة غير لائقة ، فمن شأنها أن تلغي شرعية مبدأ الحصانة.
14. قال مندوب ماليزيا انه من الجيد تسوية مسألة حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية ، وذلك في سياق مختلف المحاكم المكونة لها أو من خلال النظام الأساسي للمادة 27 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وينبغي على لجنة القانون الدولي أن تركز على الحصانات الممنوحة بمقتضى القانون الدولي ، ولا سيما القانون الدولي العرفي ، وليس في إطار التشريع المحلي. أما بالنسبة للتقدم في العمل فيجب القيام به مع الاخذ بالاعتبار الاتجاه الفعلي للقرارات حتى في محكمة العدل الدولية.
15. وقال المندوب ان الاحتجاج أو التنازل عن الحصانة يحدث عادة قبل المحاكمة ، وكان يتم التعامل معها من خلال القنوات الدبلوماسية. ونظرا لأن تأسيس الولاية القضائية الجنائية ليس قيد النظر حاليا ، لذلك ينبغي النظر في الإجراءات التنفيذية لتحديد المطالبة بالولاية القضائية . وبالإضافة إلى ذلك ، فإن توفر الحصانة بأي حال من الأحوال يحل المسؤولين من واجب الانصياع لقوانين الدول الأجنبية ، وكان من المفيد التوضيح بأن الحصانة المشار اليها هي من التدابير القانونية والإجراءات الجنائية مثل التفتيش والاعتقال أو الملاحقة الجنائية.
16. ينبغي النظر في مسألة الاختصاص المدني على حدة ، وينبغي الاحتفاظ بالتمييز بين الشخصية والحصانة الوظيفية . ويجب توضيح مصطلحات مثل "الخدمة العامة" و "المتعاقدين" . كما يجب تحليل مسألة الحصانة للمسؤولين في دولة أو كيان غير معترف بها في البلد حيث أثيرت مسألة الحصانة فيه ، كما يجب عدم إدراج العائلات ، ما لم يكن هناك أساس قانوني للحصانة غير المجاملة .
17. فيما يتعلق بالاستثناءات الممكنة من الحصانة ، قال المندوب ان القانون الدولي ينص على أنه ينبغي ألا تكون هناك حصانة دولية فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان. وهناك المزيد من القيود الآن تتطلب النظر في بعض الجرائم التي تثير قلقا دوليا كالقرصنة ، والاتجار بالمخدرات ، والاتجار بالأشخاص ، والفساد ، وغسيل الأموال ، والتخريب ، والخطف ، والقتل من قبل عملاء المخابرات الأجنبية ، وأخيرا ، الاقتحام الجوي أو البحري أو التجسس. 
18. في حديث مندوب جمهورية إيران الإسلامية عن مبدأ الحصانة ، قال أن هذا المبدأ مهم للغاية لاستقرار العلاقات بين الدول. ومع ذلك ، فإن التزامات الدول باحترام الالتزامات التعاقدية لا ينبغي أن يؤدي إلى عدم التقيد بالالتزامات النابعة من القانون الدولي العرفي. وإن تأكيدات المحاكم الوطنية لمبدأ الاختصاص العالمي قد يؤدي إلى سوء الفهم وتصاعد حدة التوتر ، بل يمكن أن يؤدي إلى الاساءة والاستعمال الخاطئ للأدوات السياسية أو غيرها . ويجب أن يشمل الموضوع قيد المناقشة جميع موظفي الدولة ، وفيما يتعلق بحالة موظفي الدولة السابقين فينبغي النظر فيها.
19. أعرب مندوب السودان في بيانه عن اتفاقه مع ما جاء في تقرير اللجنة بأن مصدر حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية ليس هو المجاملة الدولية ولكنه أولا وقبل كل شيء القانون الدولي ولا سيما القانون الدولي العرفي. وعلى الرغم من أن الولاية القضائية الجنائية لا تمارس على الدولة ، ولكن الملاحقة الجنائية لمسؤول في دولة أجنبية قد يؤثر على سيادة وأمن دولة ، وقد يشكل تدخلا في الشؤون الداخلية الأمر الذي سيبدو واضحا بصورة خاصة في حالة محاكمة كبار المسؤولين. وفيما يتعلق بالتعريف القانوني لكلمة "الحصانة" قال المندوب أن علاقة قانونية كانت وراء حق موظفي الدولة في عدم كونهم محل للالتزام الاجنبي . وإن نطاق هذه الحصانة يجب أن تشمل كبار المسؤولين الحكوميين بدلا من حصرها في رؤساء الحكومات والدول ووزراء الخارجية. وعلاوة على ذلك ، واشار الى اقتراح المقرر الخاص لإدراج حاشية في التقرير حول الزام المحاكم الدولية باحتواء نص في قوانينها يلزمها بضمان الحصانة لموظفي الدولة. وشدد أيضا على الحاجة ، فـي حالات انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ، لمنح المدعى عليه الفرصة في القيام بتحقيق سليم ، وأن يتم استجواب المدعي والتحقيق معه بدقة قبل توجيه الاتهامات. 
X. تقرير عن ندوة تذكارية لنصف يوم حول الأعوام الـ60 من عمر لجنة القانون الدولي (ILC) 
1. تم عقد ندوة تذكارية لمدة نصف يوم التذكارية حول الـ60 عاما من عمر لجنة القانون الدولي (ILC) بالتزامن مع الدورة الاستثنائية للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) فـي مبنـى المـقر الـدائم للمنظمة في نيودلهي في الثاني من كانون الثاني/ديسمبر 2008
 . إن متابعة أعمال لجنة القانون الدولي هو التزام من التزامات منظمة (AALCO) وفقا لما تم الاتفاق عليه في دوراتها المتعاقبة . 

2. وتحدث كل من السيد ناريندر سينغ ، والسفير روهان بيريرا الأعضاء في لجنة القانون الدولي عن موضوع "دور لجنة القانون الدولي في القرن الـ21ادي والعشرين". وقدم كل من الأستاذ جمشيد ممتاز الرئيس السابق للجنة القانون الدولي ، والأستاذ محمد رحمة الأمين العام لمنظمة (AALCO) عروضا حول "تعزيز التضامن بين آسيا وأفريقيا في لجنة القانون الدولي وضمان عكس اهتمامات آسيا وأفريقيا بشكل كاف في عمل اللجنة". وجرت بعد تقديم العروض مناقشة مثيرة شارك فيها وفود من جمهورية الصين الشعبية والهند وغانا وأوغندا. واختتمت أعمال الندوة برسالة موجهة من منظمة (AALCO) إلى لجنة القانون الدولي في الذكرى السنوية الستين لإنشائها. وفيما يلي نص الرسالة التي تلاها الأمين العام للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا : 
رسالة إلى لجنة القانون الدولي (ILC) 

من المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) 

بمناسبة إتمام اللجنة عامها الـ60 
بداية ، نحن الدول الأعضاء في المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) ، نود أن نغتنم هذه الفرصة لنعرب عن أحر التهاني لجميع أعضاء لجنة القانون الدولي(ILC) بمناسبة الذكرى السنوية الـ60 لإنشائها على العمل الممتاز الذي تم تنفيذه .  وإن مؤسستينا تتمتعان ومنذ فترة طويلة بعلاقات وثيقة وذات منفعة متبادلة للطرفين .
إن المنظمة تدرك تماما المساهمة الهائلة التي قدمتها لجنة القانون الدولي وفقا لاختصاصها في مجال تدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي خلال الفترة الـ60 عاما من عمرها . ولعله من الأهمية بمكان أن نذكر أن عمل لجنة القانون الدولي قد وفر الأسس اللازمة لمعاهدات مثل اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1958 حول قانون البحار ، واتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين لعام 1973 ، واتفاقية فيينا لعام 1969 حول قانون المعاهدات ، واتفاقية فيينا لعام 1986 بشأن قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية ، كل هذه الاتفاقيات على سبيل المثال لا الحصر. وإلى جانب هذا العمل الهائل فيجب التأكيد هنا على أن عمل لجنة القانون الدولي في جميع أشكاله من تقارير المقررين الخاصين ، مشاريع المواد ، التعليقات ، المبادئ التوجيهية ، الدراسات التحليلية ستظل مصدرا غنيا للتحليل العلمي لممارسات الدول. 
إن منظمة (AALCO) لا تزال تعلق أهمية كبيرة على العلاقات الطويلة والتقليدية مع اللجنة. وإنه أحد الالتزامات الأساسية للمنظمة أن تقوم بدراسة المواضيع التي هي قيد النظر في لجنة القانون الدولي ، وأن تقوم بعد ذلك بتقديم وجهات نظر الدول الأعضاء فيها إلى اللجنة.
ومع إعرابنا عن أطيب تمنيات المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) في الذكرى السنوية الـ60 لإنشاء لجنة القانون الدولي ، فإننا على ثقة بأن علاقة العمل الوثيقة بين المنظمتين سوف تستمر في الازدهار وستساهم بصورة كبيرة في تدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي. 
�  أعد هذا التقرير بناء على تقرير أعمال لجنة القانون الدولي في دورتها الـ60 . انظر أيضا موقع لجنة القانون الدولي على شبكة الانترنت : http://www.un.org/law/ilc/index.htm . 


�  A/CN.4/597 . 


�  A/CN.4/594 . 


�  A/CN. 4/603.


�  A/CN.4/598


�  A/CN.4/590 and Add.1 to 3.


�  A/CN.4/596.


�    وثيقة الأمم المتحدة A/CN.4/470  ، الفقرات 124-5 و 148-9 .


�    تقارير (IC) 1959 ، ص ص 28-29 . 


�  A/CN.4/600.


�  A/CN.4/597


�  A/CN.4/L.725/Add.1


�  A/CN.4/533 and Add. 1


�  A/CN.4/539 and Add.1


�  A/CN.4/551 and Corr.1 and Add.1


�  حول التقرير عن هذه المواد انظر AALCO/NOTES&COMMENTS/UNGA/61/2006 ، ص.ص 28-40 . 


�  A/CN.4/580


�  A/CN.4/591


�    هذا القسم من التقرير قائم على أساس ما يلي : وثيقة الأمم المتحدة A/CN.4/L.731.  and Add 1 and 2  والفصل الرابع من تقرير لجنة القانون الدولي (الدورة الـ60 ، في 5 أيار/مايو-6 حزيران/يونيو و 7 تموز/يوليو-8 آب/أغسطس 2008) ، وثيقة الأمم المتحدة. A/63/10 ، ص.ص 13-79.


�  A/CN.4/552 . 


�  A/CN.4/570 and Corr.1 . 


�  A/CN.4/550 and Corr.1 . 


�  A/CN.4/578 . 


�  A/CN.4/589 . 


�  A/CN.4/L.726, Chap. V . 


�    هـذا القسم مبني على الفصل الخامس "آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات" من تقرير لجنة القانون الدولي ، الدورة الستون (2008) ، A/63/10 ، ص. 80-135.


�  A/CN. 4/554 .


�  A/CN. 4/573. 


�  A/CN. 4/565.


�  A/CN.4/573 and Corr.1 and A/CN.4/581.


�  A/CN.4/594 . 


�  تقرير لجنة القانون الدولي (الدورة الـ60 في 5 أيار/مايو إلى 6 حزيران/يونيو  ، و7 تموز/يوليو إلى 8 آب/أغسطس 2008) ، وثيقة الأمم المتحدة. A/63/10 ، ص. 300-309. 


�  A/CN.4/571.


�  انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة ، الدورة الـ51 الملحق رقم 10 (A/51/10) ، الفصل الثاني. مشروع قانون الجرائم لعام 1996 ، والتعليق على المادة 9 ، الفقرة. 3.


�  A/CN.4/603.


�  فيما يلي الدول الأعضاء في منظمة (AALCO) التي أرسلت تعليقاتها حول المسائل المحددة : اليابان ، قطر ، تايلند ، لبنان ، سريلانكا ، الكويت.


�  فيما يلي نص مشروع المادة ١ : نطاق التطبيق : 


تطبق مشاريع المواد هذه على إقامة الالتزام القانوني للدول بتسليم أو محاكمة الأشخاص [الخاضعين لولايتها القضائية][الحاضرين في إقليم دولة الاحتجاز] [الخاضعين لسيطرة دولة الاحتجاز]


�  A/CN.4/598.


�  A/CN.4/590 and Add.1 to 3.


�  A/CN.4/601.


�    المحضر الحرفي لهذا الاجتماع هو قيد الإعداد من قبل الأمانة العامة ، وسيوضع قريبا للاطلاع عليه من قبل الدول الأعضاء في المنظمة . 
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